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بسم الله الرحمان الرحیم

:قال الله تعالى
كم ورسوله والمؤمنون وستردّون إلى عالم الغيب وقل اعملوا فسيرى االله عمل"

"والشهادة فينبّئكم بما كنتم تعملون
صدق الله العظیم

من سورة التوبة104الآیة
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قانون الشركات الأردني........................................أ.ش.ق
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بسم الله الرحمن الرحیم
:قال الله جل جلالھ

"هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيمقل حسبي االله لا إله إلا…"

صدق الله العظیم
التوبة  من سورة 169الآیة
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إهــداء

إلى روح جدي الشهيد مسعودي ميلــود
قـاضي وإمام جليل أثناء الثورة التحريرية
رحمه االله تعالى وأدخله فسيح جنانه

الذين أسهمت رعايتهما بي  كما أهدي ثمرة جهدي لوالدي ووالدتي  
على إختيار درب المعرفة والمثابرة على البحث العلمي للوصول إلى  

.عمرهماوجلّأطال االله عزّ.الهدف المنشود
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شكر

قـال الشاعر
"كاد المعلم أن يكون رسولا"

الأستاذة الفـاضلة فرحة زراوي صالح على الجهد الذي  أشكر بكل فخر
مازالت تبذله معي في مساري العلمي، بل أنا أعتبرها أمي  بذلته و 

الثانية التي تسهر على تزويدي بالمعلومات الكافية في مجال دراستي  
.أطال االله عزل وجل في عمرها وجزاها خيرا وجعلها دخرا لي. القـانونية
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بسم الله الرحمان الرحیم

:قال االله تعالى
م ورسوله والمؤمنون وستردّون إلى عالم الغيب وقل إعملوا فسيرى االله عملك"

"والشهادة فينبّئكم بما كنتم تعملون
صدق االله العظيم

من سورة التوبة104الآیة
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الجنح المتعلقة بالإستدعاء: الفصل الأول

والھامة في شركات المساھمة ذات الھیئات السیدةالجمعیات العامةتعد
وعلیھ .1الذي تمارس فیھ السلطات العلیاالمكان الوحیدعتبارھاإبةدارلإامجلس

ستدعاءھا سنویا وإستدعاء المساھمین ومحافظي إداریة لإامن واجب الھیئة
عن القیام بذلك إعتبره المشرع إجتماعاتھا، إذ أن إمتناعھاالحسابات لحضور

ساسا في الجنح أل القانون التجاري جزائیا وتتمثالجزائري جرائم یعاقب علیھا
المتعلقة بعدم إستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة وعدم إستدعاء المساھمین 

.2ومحافظي الحسابات

-1 V.  Ph.  MERLE, Droit commercial, sociétés commerciales , Dalloz , 6 éme éd.,  n° 456,
p.487  Y.GUYON, Droit des affaires, droit commercial général et sociétés, T.1, Economica ,
9 éme éd.,     n°  289,  p  .283   J.  HEMARD  ,  F.TERRÉ  et  P.  MABILAT, Société anonyme,
Dalloz , 1974 ,  p.2   n° 1 ;   F. GUIRAMAND et A. HERAUD, Droit des sociétés, Dunod ,
11éme éd. , 2004 , p. 210  et Ph .MERLE  , Droit commercial des sociétés, Dalloz, 8éme éd.,  n°
465,  p.497 : « l’assemblée générale demeure le lieu d’exercice du  pouvoir suprême ».

أحمد محرز، القانون ;1999الثالثة اللیسانس، كلیة الحقوق، جامعة وھران، أنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات السنة
عباس مصطفى ;298.، ص1970والخاصة، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، العامةمالتجاري، الشركات التجاریة، الأحكا

، 361.، ف2002مصر، ، نشرالمصري ، تنظیم الشركات التجاریة، شركات الأشخاص والأموال، دار الجامعة الجدیدة لل
نعیم ;292.، ص319.، ف1997 كمال مصطفى طھ، الشركات التجاریة، أحكام عامة، دار الجامعة الجدیدة،;293.ص

أحمد محمد محرز، الوسیط في الشركات ;481. ، ص2000مغبغب، قانون الأعمال، دراسة في القانون المقارن، لبنان،
فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، الأحكام العامة ;550.، ص2004شأة المعارف،التجاریة، الطبعة الثانیة، من

عزیز عكیلي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في و483.، ص1999، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،والخاصة
.315.، ص1998للنشر و التوزیع، الأردن، الثقافةالشركات التجاریة،  مكتبة دار

.       ج.ت.ق828و816و815المواد 2-
محمد صالح، محاضرات نظام ;لأعمال، السالفة الذكرلأنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي 3_

بوجلال مفتاح، توزیع السلطات بین المدیرین في شركة المساھمة، رسالة ماجستیر  قانون ;المؤسسات، السابقة الذكر
شكري أحمد السباعي، الوسیط في القانون التجاري و 15.، كلیة الحقوق، جامعة وھران، ص2005-2004، الأعمال

.445.، ص1980المغربي والقانون المقارن، الجزء الثاني في الشركات التجاریة، الطبعة الثانیة، مكتبة المعارف، 
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الجنح المتعلقة بعدم إستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة: المبحث الأول
سكت العادیة ولكنسكت المشرع الجزائري على تصنیف الجمعیات العامة

الفقھ جانب منالعادیة ولكنالجزائري على تصنیف الجمعیات العامةالمشرع
یرى أن الجمعیات العامة العادیة تنقسم إلى جمعیة 2على مثال نظیره الفرنسي1الجزائري

غیر عادیة، تتولى الأولى یقةعامة عادیة منعقدة بطرسنویة وجمعیةعادیةعامة 
ثانیة باقي القرارات الھامة التي تشھدھا الشركة على الحسابات السنویة، وتتخذ الالمصادقة

. 3یفرق بینھما لاخرآن فریق أطوال حیاتھا، غیر 
جباریة إنعقاد الجمعیة العامة العادیة السنویة قانونیا ینفرد مدیر لإونظرا 

شركة مساھمة ذات النظام القدیم بإستدعاءھا في المدة القانونیة المحددة كما قد 
.4یا مع تقدیم المستندات الخاصة بھرة طلب تمدیدھا قضائیستطیع عند الضرو

لتزامات عد قانونا مسؤولا لإعن تنفیذ ھذه احجم ھذا الأخیرأذا إولكن 
جرامیة التالیة، والمتمثلة في جنحة عدم استدعاء لإفعال الأرتكاب اإجزائیا عن 

ء الجمعیة ستدعاإجل القانوني  وجنحة عدم لأالجمعیة العامة العادیة السنویة في ا
العامة العادیة السنویة في الأجل القضائي وجنحة عدم تقدیم المستندات الخاصة بھا 

5.

جنحة عدم إستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة في : المطلب الأول
الأجل  القانوني

في أي جریمة شروط لوجودھا، وفي ھذا الصدد 6یشترط القانون الجنائي
ء الجمعیة العامة العادیة السنویة تتطلب توافر، المادي، أي فإن جنحة عدم إستدعا

ممثل القانوني لشركة المساھمة عنالنشاط الاجرامي والذي یتجسد في إمتناع ال

_1 V. A. JAUFFRET, Droit commercial, 19 ème éd, 1989, pp. 376 et 377 ;  Lamy Sociétés
commerciales, convocation des assemblées, n° 3512, p.1565 ; Juriscl.soc., Les assemblées
d’actionnaires, n° 11, p.5 ;   Rev. fid., Le mémento de la société anonyme régime juridique,
fiscal et social, 2003 , n° 817, p.335 ; D. GIBIRILA , Droit des sociétés , Ellipses , 2 ème éd.,
2003,  n° 695,  p.331.
_2 V. M. LACHEB, Droit des affaires, O.P.U., 2005, n° 3, p.113 et T. BELLOULA, Droit
pénal des sociétés commerciales, DAHLEB, 1995, p.74.

، كلیة الحقوق، جامعة 2007-2006ة العادیة في شركة المساھمة، رسالة ماجستیر قانون الأعمال، أنظر دحو مختار، صلاحیات الجمعیة العام3_
، كلیة الحقوق، جامعة 2007-2006وحمیدة نادیة، حقوق المساھمین في شركة المساھمة، رسالة ماجستیر قانون الأعمال، 7.وھران، ص
.192و191.وھران، ص

.ج.ت.ق676المادة4_
.ج.ت.ق817ادة الم5_
165. لىإ139. ، ص1994أنظر عمر قورة، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة، 6_
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إستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة في المیعاد القانوني، وثانیا، الركن 
.معرفة الفاعل وعقوبتھالمعنوي أي مدى توافر القصد الجنائي لدى الجاني وثالثا،

القانونيالإمتناع عن إستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة في الأجل: أولا

عن حجام مسیر شركة المساھمة ذات النظام التقلیديإن الحدیث عن إ
ستدعاء، أي لإستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة یتطلب معرفة شروط اإ

جراءات التي لإستثنائیا بھ، تحدید اإتصة مبدئیا وتسلیط الضوء عن السلطة المخ
داریة للمیعاد لإحترام الھیئة اإعدم ىلإستدعاء، ثم التطرق للإتباعھا إیجب 

.القانوني

ستدعاءلإشروط ا.1

تخاذ القرارات إدارة كھیئة جماعیة سلطة الإمنح القانون التجاري لمجلس 
ع الأعضاء، بینما ینفرد الھامة المطبقة للسیاسة العامة للشركة من طرف جمی

ستدعاء الجمعیة العامة إسلطةفإنوعلى ھذا الأساس، . الرئیس بمھمة تنفیذھا
سثنائیا لھیئات أخرى تتمثل في إدارة ولإالعادیة السنویة تؤول مبدئیا لمجلس ا

ذا إلا إن یكون صحیحا أستدعاء لإمحافظ الحسابات والمصفي، ولا یمكن لھذا ا
یداع المشاریع إجتماع ولإشعار بالإتلخص في اجراءات صارمة تإتبعت إ

.المقترحة

یائستدعاء مبدلإالھیئة المكلفة با)أ

ي شركة تجاریة بما فیھا شركة المساھمة ذات لأیفرض النظام القانوني 
ستدعاء الجمعیات العامة، وفي ھذا إدارة على الھیئة المكلفة بالتسییر لإمجلس ا

نھ في ذلك شأن أدارة شلإلمھمة لمجلس اا1الصدد كان قد أسند المشرع الجزائري 
.3والتشریع الفرنسي2بعض تشریعات الدول العربیة

حكام القانونیة الراھنة التي تنظم تسییر شركة المساھمة لا تنصلأن اأغیر 
على عاتق یقعنھأصراحة على ذلك، ولكن یظھر من تمحیص البعض منھا، 

في حالة المصادقة على التعیینات ستدعاء الجمعیة العامة العادیة إدارة لإمجلس ا

.ج.ت.ق644المادة1_
.أردني.ت. ق144و المادة مصري . ت. ق21المادة2_

_3 V. art. L.225-103 C.com.fr.
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أن مھمة الجمعیة العامة 1المؤقتة، وھنا یدقق فریق من الفقھ الجزائري
ذا كان أقل من العدد المحدد إعضاء المجلس لأالعادیة ھي تكملة النقص العددي 

ستقالة أو وفاة أحد إ، أو في حالة الأساسيقانونا، أو من العدد المحدد في القانون 
أما الجمعیة العامة الغیر العادیة فتستدعیھا الھیئة الإداریة في حالة الأعضاء،

.2نخفاض الأصل الصافي لرأسمال الشركة عن الربعإ
قرار الإستدعاء یعود مبدئیا لمجلس أنوعلیھ، یستنتج بطریقة غیر مباشرة 

و أدارة لإدارة ھو بنفسھ كجھاز تسییر وھیئة تداولیة ولا یمكن للقائمین بالإا
، وحتى یكون 4جراءات المادیة المتعلقة بھلإ، بل لھما تنفیذ ا3رئیس القیام بذلكال

، 5ن یكون قد إتخذ من مجلس مكون بطریقة قانونیةأستدعاء صحیحا لابد لإقرار ا
ن تشابھ التشریعین الجزائري والفرنسي یفتح الأبواب بمصراعیھا أویلاحظ 

اب نشر قرارات قضائیة جتھاذ القضائي الفرنسي، نظرا لغیلإللرجوع إلى ا
: تيلآستدعاء وھي كالإجزائریة توضح حالات عدم شرعیة ا

عندما یستقیل جمیع أعضاء مجلس الإدارة لأنھم لا یملكون أسھم الضمان -
.7و تنقضي سلطات المجلسأ6ساسي لأالمحددة في القانون ا

.9بنیت على غشھقراراتن لأو أ، 8إذا إنعقد المجلس بعضو واحد-

ستثنائیاإستدعاء لإالمكلفة باالھیئة)ب

تزام للإداریة الإن الطابع المفتوح لشركة مساھمة یفرض على الھیئة اإ
ستقرار علاقتھا التجاریة، لإبالشفافیة في علاقتھا مع الغیر والمساھمین ضمانا 

نعقاد الجمعیة العامة العادیة بإھتمامھمإومن ھذا المنطلق یولي المتعاملین معھا 
__1  V. M. SALAH et F. ZÉRAOUI, Pérégrinations en droit algérien des sociétés commerciales, E.D.I.K, éd.
2002, n° 24, p.67.

. 16.أنظر بوجلال مفتاح، توزیع السلطات بین المدیرین في شركة المساھمة، المذكرة السالفة الذكر، ص
.ج.ت. ق20مكرر715المادة 2_

_3   V.  sur  ce  point,  Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3517, p.1567 ;  Juriscl. soc., Les assemblées
d’actionnaires,  op.cit.,  n°  17,  p.6  :  «  …la compétence appartient au conseil envisagé en tant que collège
délibérant.» ; B. MERCADAL et Ph. JANIN , Droit des affaires, Sociétés commerciales, Francis Lefebvre,
Paris, 2004,  n° 10045, p.557 ;  Ph.  MERLE par    A.  FAUCHAN ,  op.cit.,  n°  1577,  p.358 ;  G.  RIPERT et  R.
ROBLOT par M. GERMAIN , Les sociétés commerciales, L.G.D.J , 18 éme éd., 2002, T.1, n° 1555,  p. 336 ; D.
GIBIRILA, op.cit.,  n°  554,   p.264 ;  F.CHEVALIER  et  C.  LAVABRE et  M.  REVAH , Droit, BTS2 , Nathan,
Paris, 1992, n° 2, p.79  et  Rev.fid., Le mémento de la société anonyme, op.cit.,  n°s 641-642, p.193 : «..le conseil
est  un organe collectif …».
_4   V.  B.  MERCADAL  et  Ph.  JANIN,  n°s 557-558, p.10045 et Juriscl.soc., n° 17, p.6 : «…simplement, le
président peut se voir confier l’exécution matérielle des formalités, une fois la décision de convocation arrêtée
par le conseil tout entier ».
_5   Com., 9 juillet 2002, n° 1421, R. J. D. A. 11/ 02, n° 1153 ;  Juriscl. soc., op.cit., n°18, p.6 : «..la convocation
n’est donc valable que si elle émane d’un conseil qui a lui même délibéré valablement.».
_6 Com. 6 mai 1974, D.1975, p.102.
_7    Com., 29 novembre 1976, Bull.civ. IV, n°302.
_8   Com., 30 avril 1968, D.1969, p.89, J.C.P.  1968, ІІ, 15695, note N. Bernard, R.T.D com. 1969, p.104,    obs.
R. Houin.
_9   Com., 22 décembre 1969, Bull.civ.IV, n° 391 et R.T.D com. 1970, p. 435, obs. R. Houin.
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دارة عن لإغفل مجلس اأفة وضعیة الشركة المالیة والحسابیة، فإذاالسنویة لمعر
محافظ ىإلستثنائیا إالمھمة النوع من الجمعیات العامة، ترجعا ستدعاء ھذإ

.عند نھایتھا2والمصفي1ثناء حیاة الشركة أالحسابات 
، فھو الشخص الذي یعول علیھ 3ن تعددت تسمیتھإفأما محافظ الحسابات و

، والأكید أن مجلس 4مساھمة مراقبة حسابات الشركة وإنتظامھافي شركة ال
جتماع الجمعیة إیمكنھ في مثل ھذا النوع من شركات الأموال أن یعقد دارة لالإا

العامة العادیة السنویة بدون أن یخطره مسبقا ویضع تحت تصرفھ خلال أربعة 
.  5مفصلأشھر من قفل السنة المالیة الوثائق اللازمة لتقدیم تقریره ال

ستدعاء الجمعیة إداریة عن لإذا لاحظ ھذا الأخیر تقاعس الھیئة اإومن ثم 
العامة العادیة السنویة تولى بنفسھ القیام بذلك، لأن المشرع لم یحدد على سبیل 

، ولا تتطلب دعوة محافظ 6ستدعاءھاإالحصر نوع الجمعیة العامة الواجب علیھ 
ستعجال بل فقط تھاونلإعنصر انویة توافرالحسابات للجمعیة العامة العادیة الس

. ج.ت.ق4و 6مكرر الفقرتین 715 دة الما1_
.ج.ت.ق773المادة 2_
أنظر سعید بوقرور، المسؤولیة المدنیة والجزائیة لمحافظي الحسابات في شركة المساھمة، رسالة ماجستیر قانون 3_

لأنھا سندت إلى أھل الخبرة أأما رقابة الحسابات :"...3. ، كلیة الحقوق، جامعة وھران، ص2003-2004الأعمال، 
تتعلق بجانب تقني تتمثل ھذه الھیئة في محافظ الحسابات أو مندوب الحسابات أو مدقق الحسابات أفضلھا تسمیة محافظ 

."فھو لایعدھا وإنما ھذه المھام مسندة للمسیرین بل یراقب صحتھا ومدى إنتظامھا.. الحسابات 
_4 V. M. SALAH, Les sociétés commerciales, T.1, les règles communnes, la société en nom
collectif, la société en commandite simple, EDIK , éd. 2005 ,  nº 301, p.192 : « …la loi
considère commissaire aux comptes " toute personne qui en son nom propre et sous sa propre
responsabilité, fait profession habituelle d’attester de la sincérité et de la régularité des
comptes des sociétés … …».

.ج.ت.الفقرة الرابعة ق716المادة 5_
.ج.ت.مكرر الفقرة السادسة ق715 المادة 6_
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وحتى یثبت ھذا الأخیر ، 1المسیر القانوني للشركة ومساس بمصالحھا 
، فلا بد أن یخطره مسبقا أخرىوتقاعس المجلس من جھة جھةمنشرعیة تدخلھ

.2ستدعاء والأسئلة التي یقدمھا والوقت المحدد للإنعقادلإبرسالة مسجلة بأسباب ا
المحددة لقانونیة جتھاذ قضائي جزائري یوضح الحالاتإونظرا لغیاب 

جتھاد القضائي الفرنسي بسبب لإاىإلستدعاء محافظ الحسابات، یمكن الرجوع إ
:يتلآتوافق النصوص القانونیة للبلدین والتي یفصلھا كا

دارة قد انقضت والجمعیة العامة لم تنعقد خلال لإا كانت سلطات مجلس اإذ-
. 3ست سنوات

.4دارةلإوعدم وجود مجلس اأدارة لإوجد نزاع بین القائمین باذا إ-
.5تنازع بین المساھمینىإلدارة تؤدي لإذا كانت مداولة مجلس اإ-

أو الذي تحتاجھ الشركة عند نھایتھا، فقد یعینھ الشركاءبینما المصفي، فھو
اءات عدم إتفاقھم لمدة ثلاث سنوات یتولى طیلتھا القیام بإجرفي حالةالقضاء
الجمعیة العامة المصفي بإستدعاءقانوناالزمنیة یلتزمھذه الحقبةوأثناء. 6التصفیة
للمصادقة على الحسابات السنویة خلال ست أشھر من قفل السنة المالیةالعادیة
ختتام التصفیة للنظر في الحساب الختامي إعند أیضا الشركاءكما یدعوالسنویة

محافظ كتفى المشرع الجزائري بذكرإ، لقد 7لوكالة عفاءه من اولإبراء ذمتھولإ
ستدعاء الجمعیة العامة العادیة إفي حتیاطیاإالحسابات والمصفي كھیئات مختصة 

التي قد 9والتشریع الفرنسي8على نقیض تشریعات بعض الدول العربیةالسنویة
دارة لإالوكیل القضائي، القائم با: منحتھم ھذا الحق وھم آخرینأضافت أشخاص 

. المؤقت، المساھم المالك للأغلبیة

_1  V. Ph. MERLE, op.cit., n° 401, p.490 ; B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit.,  n° 10052,
p. 559 ; D. GIBIRILLA, op.cit., n° 679, p. 323 ; Paris, 22 février 1980, Rev. soc.1980, p. 489,
note Y.Guyon, Gaz.Pal. 1980, I, 359, n°  24, p.6.
_2 V. Rev. fid., op.cit., n° 821, p.334 ; Juriscl.soc., op.cit., n° 26, p.7  et Lamy Sociétés
commerciales, op.cit., n° 3520, p.1568.
_3    Civ., 29 juin 1925, D.H.1925, p.539.
_4    Montpellier, 29 janvier 1937, Journ.soc. 1939, p.93.
_5  Tb.com. Seine, 16 juillet 1927, Gaz.Pal. 1941, I, p.40.

.ج.ت.ق783و782المادتین 6_
.ج.ت.ق787و773المادتین 7_
.المصري. ش.الفقرة الثالثة ق62و61 المادتین مغربي و.ت.ق33المادة 8_

_9 V. art. L. 225-103, II -2° C. com .fr .
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دارة عن لإذا تقاعس مجلس اإ" بأنھ1ویرى جانب من الفقھ الفرنسي
ىإلستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة في میعادھا القانوني یمكن تقدیم طلب إ

:رئیس المحكمة التجاریة لتعیین وكیل قضائي في ثلاث حالات
ة مستعجلة كالدائن العادي، صاحب سند من طرف أي شخص لھ مصلح-
. ستحقاق،  ممثلي لجنة مشاركة العمال في المؤسسةإ
عدة مساھمین جراء من قبل كل مساھم أولإكما یمكن أیضا القیام بنفس ا-

.ئة من رأسمال الشركةاخمسة بالمیملكون
."وكذلك جمعیات المساھمین في الشركات ذات أسھم مسعرة في البورصة-

القاضي المختص لھ سلطة مراقبة مدى إحترام " بأنح فریق أخرویوض
ومن مصلحة الشركة من طرف الطالبین ولیس مصالحھم الشخصیة من جھة،

، ولقد وافق القضاء 2ولىلأستعجال في الحالة الإعنصر اجھة أخرى یراقب توافر
:الآتیةالفرنسي على الطلبات المقدمة بتعیین وكیل قضائي في الحالات 

ستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة عدة مرات للتأكد من ملكیة إذا أجل إ-
.3ستدعاءھا بدون أسباب شرعیة إداریة تقاعست عن لإأسھم و لكن الھیئة ا

. 4حالتھا إتنازع بین مساھمیبن مالكین لأغلبیة الأسھم حول تناسب في -
:بینما رفضھا في الحالات التالیة

عطاء الفرصة لمجموعة من المساھمین مالكین الأغلبیة إبھدف ذا قدم الطلب إ-
.5نعقاد الجمعیة العامة العادیة السنویة إنتظار إدارة بدون لإلتغییر مجلس ا

_1 V.  G.  RIPERT  et  R.  ROBLOT  par  M.  GERMAIN,  op.cit.,  n°  1577,  p.358  ;
D.GIBIRILA, op.cit., n° 679, p.323 ;  B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 10057, p.559
et Rev. fid.,  op.cit, n° 825, p.338.
_2   V. Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3521, p.1586 et D. SCHMIDT, De l’intérêt
social, R.D.bancaire et bourse, 1995, n°50, p.130.
_3  Paris, 15 mars 1990, Dr. sociétés 1990, n°131,  Lamy Sociétés commerciales, op.cit.,
n° 3523, p.1569.
_4   Paris, 15 septembre 1992, Dr. sociétés 1993, n° 98,  p. 1184, R.J.D.A 1993, n°128.
_5    Douai, 11février 1972, D. 1972, p.279, note Schmidt.
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ن الأسھم أو التصویت لصالح الطالبیعندما یتعلق الأمر بملكیة عدد معتبر من -
.1نجاز تقریر الحساباتإبالرغم من عدم 

دارة المؤقت أن یستدعي الجمعیة العامة العادیة لإاویمكن كذلك للقائم ب
غفال ھیئة التسییر القیام بمھمتھا، وفي نفس المجال فإن إالسنویة في حالة 

للمساھمین الذین یملكون الأغلبیة لرأسمال الشركة أو لحقوق التصویت نفس 
راقبة للأسھم أو حین وقف المحالةوعند الإأوالتبادل ألتزام بعد عملیات الشراء لإا
.2ذا كانت الأسھم مسعرة في البورصة إ

جراءات الشكلیة للإستدعاءلإا.2
على تحدید الشروط المتعلقة بإستدعاء الجمعیات 3سكت التشریع الجزائري

: العامة على نقیض التشریع الفرنسي الذي فصلھا تفصیلا كامل وھي تتعلق
.4یداع المشاریع المقترحةإجتماع ولإشعار بالإبا

جتماعلإاشعار بلإا)أ

شعار لإا6على مثال نظیره الفرنسي5الجزائريیعرف فریق من الفقھ
جتماع لجمعیة إجتماع بأنھ الوسیلة القانونیة التي تسمح للمساھم بمعرفة وجود لإبا

عامة عادیة سنویة ویحضره لطرح المشاریع التي یقترحھا حسب القانون 
ي حددھا المشرع الفرنسي الأساسي للشركة، كما یعد من الضوابط القانونیة الت

دارة بدعوة الجمعیة العامة العادیة لإذ یلتزم مجلس اإستدعاء الجمعیات العامة، لإ
السنویة مھما كان النظام التأسیسي الذي تقوم علیھ الشركة سواء فوریا أو متتابعا، 

.ختلافھإتختلف بشعارلإوطریقة ا

_1 Colmard, 24 septembre 1975, D.1975, p.348, note Guyon.
_2   V.  sur  ce  point   D. GIBIRILA,  op.cit.,  n°679,  p.323  ;  B.  MERCADAL  et  Ph.  JANIN,
op.cit., nos 10063-10066, p.560  et  Lamy Sociétés commerciales, op.cit., nos 3522-3523,
p.1569.
_3 V. M. SALAH, Les valeurs mobiliĕres émises par les sociétés par actions, E D I K, 2001,
n°56, p.70 : «..  or aucune disposition légale ne fixe les conditions de forme et de délai de
convocation de ces  assemblées. Ni les formalités préalables à la tenue des assemblées
d’actionnaires (-avis de réunion, dépôt de projets de résolution par les actionnaires). »
_4    V. art. L.225-105 al.2 C.com.fr et arts. R.225-71 à R.225-73 C.com.fr (ancien arts 128 à
130 du déc.nº 67-236 du 23 mars 1967)
_5 V. M. SALAH, op. .cit,  n° 56,  p.72.
_6 V.G.RIPERT et R.ROBLOT par M.GERMAIN, op.cit., nº1578, p.359 ; Ph.MERLE,
op.cit.,  nº  463,  p.491  ;  J.HÉMARD,  F.TERRÉ  et  P.MABILAT, op.cit., nº36, p.30 et
Y.GUYON, op.cit., nº 632, p.193.
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جتماع بالنشرة لإابشعارلإینشر ا1التأسیس الأولى كان المدیرففي طریقة
الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال ثلاثین یوما أما حالیا فلقد غیرھا المشرع 

سم الشركة، إ: البیانات التالیةیحتوي علىالفرنسي إلى خمسة وعشرین یوما وھو
ھا، شكلھا، مبلغ رأسمالھا، عنوان مركز الشركة، جدول أعمال الجمعیة، نعنوا

دارة، وفي حالة ما إذا أرسلت لإن طرف مجلس انص المشاریع التي ستقدم م
الشركة استمارة تصویت بالمراسلة یجب تحدید أماكن وشروط أخد ھذه 
الإستمارة، تحدید عنوان البرید الإلكتروني الخاص بالشركة إذا سمحت للمساھم 
التصویت بالوسائل الالكترونیة والتكنلوجیة وكذا البرید الإلكتروني المتعلق ببعث 

لة الكتابیة، تحدید إلتزام وضع مشاریع القرارات المقترحة بالموافقة أو الأسئ
المصادقة حسب نوع القیم المنقولة التي تصدرھا الشركة سواء تعلق الأمر 

.2بالأسھم ذات أرباح ممتازة بدون حق تصویت أو رأسمال 
أما في طریقة التأسیس الثانیة،عدل أیضا المشرع الفرنسي طریقة ومیعاد 

داریة قصد لإكان في الماضي یبعث طلبھ مسبقا للھیئة اذ ال المساھم لطلبھ، إإرس
خطاره بتاریخھا وذلك برسالة عادیة أو موصى علیھا مع العلم بالوصول مع دفعھ إ

ذا سكت فإن الشركة مجبرة على إعلامھ خلال خمسة وثلاثین إرسال، ولإلنفقات ا
یداع إجتماع ومكان لإریخ او موصى علیھا بتاأیوما بإعذاره برسالة عادیة 

سھم للحامل لدى وسیط معتمد من أجل تمكین صاحبھا من لأاتبیثشھادات ت
یستعمل رسالة موصى علیھا مع العلم بالوصول أنبینما حدیثا فعلیھ 3الحضوربھا

رونیة تحددھا الشركة، وعلى ھذه الأخیرة اعذاره خلال خمسة تلكإأو أي وسیلة 
.4الجمعیة العامة إذا دفع نفقات الإرسالوعشرین یوم من تاریخ عقد 

یداع المشاریع المقترحةإ)ب

كان المساھم في ظل التشریع الجزائري القدیم یودع طلبھ لدى مجلس 
مر باختیار لأذا تعلق اإدارة یشرح فیھ نص المشروع الذي یقترحھ، بینما لإا

لتقدیم عتھسباب التي دفلأجدد لابد علیھ إضافة تقریر قصیر یبین فیھ امترشحین 
نظام تأسیس الشركة، فیتم ىإلرسال المساھم لطلبھ بالنظر إو تختلف مدة . 1طلبھ

_1 V.  A.  DALSACE, La réforme des sociétés et les délais et formalités relatifs à la
convocation et ă la tenue des assemblées générales des sociétés anonymes, J.C.P éd.C.I 1967,
n° 81500, p.681.
_2   V. art. R.225-73 C.com.fr (ancien art.130 du déc. n° 67-236 du 23 mars 1967).
_3 V. B. MERCADAL et Ph .JANIN, op.cit., n°10105, pp.563-564; F. CHEVALIER,  C.
LAVABRE et  M. REVAH, op.cit., n°2,  p.80 et  Lamy. Sociétés commerciales, op.cit.,  n°s

3526-3527, p.3524.
_4 V.art. R.225-72 C.com.fr (ancien art. 129 du déc.nº 67-236 du 23 mars 1967).

.ج.ت.القدیمة ق645المادة 1_
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ذا كان إذلك بواسطة رسالة موصى علیھا مع العلم بالوصول خلال عشر أیام 
أن التشریع الراھن ألغى ذا كان متتابعا، غیرإالنظام فوریا وخمسة وعشرین یوم 

.جراء بدون أي تعدیللإھذا ا
مكانیة طرح المساھم لھذا الطلب بحیازتھ إفیربط 2التشریع الفرنسيأما

،  یتم التأكد من توافرھا بالقید 3ئةالنسبة معینة من رأسمال الشركة تقدر بخمسة بالم
سمیة وبالشھادة التي یودعھا الوكیل المعتمد إذا كانت الأسھم إفي سجلات الشركة 

سھم للحامل، كما یمكن لجمعیات لأنت اذا كاإجتماع لإشعار بالإبالمكان المحدد با
.4سھم الشركة مسعرة بالبورصةأذا كانت إجراء لإالمساھمین القیام بنفس ا

التكنلوجي لوسائل الاتصال، فإن القانون التجاري الفرنسي ونظرا للتطور
برسالة موصى علیھا مع العلم أوسمح للمساھم أن یقدم طلبھ بالبرید الالكتروني 

بینما إدا تعلق الأمر بتعیین أعضاء جدد لمجلس ببحث قصیر،بالوصول مصحوبا
من تاریخ نشر أیامالإدارة لا بد ذكر المعلومات الخاصة بھم، وھذا في مدة ثلاثة 

وعشرین یوما إذا لم لجأت الشركة علنیا للإدخار وخمسةالإشعار بالإجتماع إذا
.  5تلجأ علنیا للإدخار

القانونيستدعاءلإحترام میعاد اإعدم .3

یحدد المساھمون أثناء إعداد القانون الأساسي للشركة بكل حریة تاریخ فتح 
أساس ذلك تتولى عشر شھرا، علىا نثوغلق السنة المالیة بدون أن تتجاوز مدة إ

الحسابات السنویة والتقاریر الھیئة المكلفة بالتسییر سنویا غلق السنة المالیة لإعداد 
لشركة لعرضھا على الجمعیة العامة العادیة السنویة الخاصة بھا طیلة حیاة ا

. للمصادقة علیھا

_2 V. art.L. 225-105 al.2 C.com.fr. et  arts. R.225-71 et  R.225-72  C.com.fr ( ancien arts.128
et 129 du  déc. n° 67-236 du 23 mars 1967).
_3 V. A. DALSACE, op.cit., n° 81500, p.681
_4  V.art. L. 225-120  C.com.fr.
_5 V.art. R.225-71 C.com.fr ( ancien art.128 du déc.nº 67-236 du 23 mars 1967).
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من 676أن المشرع یقصد في نص المادة 1ویرى جانب من الفقھ الجزائري
القانون التجاري الجمعیة العامة العادیة السنویة ولیس الجمعیة العامة العادیة التي 

ي تتخذھا وھذا على نقیض تشریعاتلم یحدد لا فترة إنعقادھا ولا نوع القرارات الت
ولكن یلاحظ بالرجوع إلى صیاغة المادة باللغة العربیة . 2بعض الدول العربیة

وقارنتھا بالصیاغة الفرنسیة یوجد فرقا واضحا بینھما، حیث تنص المادة باللغة 
مرة على الأقل في السنة خلال الجمعیة العامة العادیة تجتمع«العربیة على أن 

716، وھذا ما یتنافى مع أحكام المادة »....ر التي تسبق قفل السنة المالیةستة أشھ
نفس القانون التي تلزم مجلس الإدارة بوضع تقریره عن حالة الشركة في السنة من

الحسابیة الضروریة تحت تصرف مندوب المالیة المنصرمة وتقدیم الوثائق
وھكذا یتضح أن . ة المالیةالحسابات في ظرف أربعة أشھر التي تلي قفل السن

جاء في غیر محلھ لأن ذلك من شأنھ أن یمس بحق المساھم " التي تسبق"مصطلح 
676في المراقبة الداخلیة، بینما صیاغتھا باللغة الفرنسیة تختلف، إذ تنص المادة 

الجمعیة العامة العادیة تجتمع مرة على الأقل في السنة :«من نفس القانون على أن 
ھذا ما یتناسب مع نص المادة 3»....أشھر التي تلي قفل السنة المالیةخلال ستة

أخرى یسمح لباقي الھیئات القیام بالمھام المذكورة أعلاه من جھة، ومن جھة716
الذي وقع فیھ المشرع مادي في الترجمة من اللغة الفرنسیةفالخطاءلیھا، إالمسندة 

مع صیاغة النص في الأصوب لمطابقتھھوالنص باللغة الفرنسیةلى العربیة لأنإ
.4التشریع الفرنسي

ستدعاء الجمعیة العامة إدارة حین تنفیذه لقرار لإویلتزم رئیس مجلس ا
حترام مدة ستة أشھر من تاریخ  قفل السنة المالیة، فإذا غلقت بإالعادیة السنویة 

العامة قبل دیسمبر فلابد من عقد اجتماع الجمعیة 31الشركة السنة المالیة في 
نتھاء المدة بین شھر دیسمبرإستدعاء قبل لإاجراءاتإبالفاتح جویلیة ویجب القیام 

أنظر صالح محمد، محاضرات نظام المؤسسات، السنة الأولى ماجستیر، السابقة الذكر و حمیدة نادیة ، رسالة ماجستیر 1_
.206.السالفة الذكر، ص

. الأردني.ت.ق171المادة و المصري  .ت.ق63المادة  ;المغربي. ت.ق27المادة 2_
_3  V. art. L. 225-100 al.1 C.com.fr : «l’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une
fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce
délai par décision de justice ».
_4  V. art. L.225-100 al.1 C.com.fr.
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3على مثال نظیره الفرنسي2أجمع جانب من الفقھ الجزائريلقد، 1وجوان

ستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة المحدد إحترام المدیر لمیعاد إعلى أن عدم 
. جتماعھاإمتناعھ عن عقد إلذي یتابع عنھ جزائیا ولیس قانونا ھو الفعل المادي ا

توافر القصد الجنائي: ثانیا

لاحظ بعض الفقھ الجزائري أنھ لا یشترط المشرع توافر النیة السیئة 
جرامیة في جنحة عدم إستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة في میعادھا لإا

، بل یكفي وجود 5انوني الذي ینظمھا ، لإنتفاء مصطلح عمدا في النص الق4القانوني
ستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة خلال إرادة المدیر الأثمة في تماطلھ عن إ

الذي قام بھ الفعلھذابأن من تاریخ قفل السنة المالیة، وعلمھ مدة ستة أشھر
.6والمساھمینالشركةیمس بمصلحة مخالف للقانون و

_1  V. D.GIBIRILA, op.cit., n° 695, p.331 et Ph. MERLE, op.cit., n° 461, p.500.
.السابقة الذكرأنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات السنة الأولى ماجستیر، القانون الجنائي للأعمال، 2_

_3 V. Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3636, p.1615 :«…ce n’est pas le défaut de
réunion de l’assemblée générale une fois par an qui est sanctionné pénalement, mais
uniquement l’inobservation du délai de six mois  dans lequel l’assemblée doit être réunie
pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé» ; P.-D. DELESTRAINT, Droit pénal des
affaires et des sociétés commerciales,  Dalloz,  2éme éd., 1980, n° 393, p.276 ; J.- B.
BOSQUET- DENIS, Droit pénal des sociétés, Économica, 1999, p.57 ;  J. LARGUIER et Ph.
CONTE , Droit pénal des affaires, Armand Colin, 10 éme éd.,  2001, n° 389, p.356 ;
M.VÉRON, Droit pénal des affaires, , Armand Colin, 9ĕme éd.,  2001, p.138 et  J. DIDIER ,
Droit pénal des affaires, Thémis, 4éme éd., 2000, n° 257, p.327 .

.فرحة زراوي صالح، المحاضرة السالفة الذكرأنظر4_
.  ج.ت. ق815المادة 5_

_6  V. J.-B. BOSQUET-DENIS, op.cit., p.57 : «  le délit de non convocation de l’assemblée
n’exige pas l’intention frauduleuse… » ; M.VÉRON, op.cit., p.139 et J. DIDIER, op.cit.,  n°
275, p.328.
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عن ھمال المدیرإالفرنسي جریمة مادیة، فمجرد كما یعتبرھا فریق من الفقھ
.1جرامیةلإلتزامھ یقیم مسؤولیتھ اإتنفیذ 

مرتكب الجریمة وعقوبتھ: ثالثا

یعد مرتكبا لجنحة عدم استدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة في میعادھا 
، غیر أن تیار من الفقھ 2بالإدارةالقانوني رئیس شركة مساھمة أو القائمون 

المساھمة دارة شركةلإلى الأحكام المنظمة إیلاحظ وبالرجوع 3لجزائريا
دارة لإنما رئیس مجلس اإوتسییرھا عدم وجود مصطلح رئیس شركة مساھمة و

دارة لإباعتباره الشخص الذي یعین قانونیا من طرف المجلس لتولي أعلى منصب 
كان معینا بطریقة ، سواء 4الشركة وتسییرھا الیومي وتمثیلھا في علاقتھا مع الغیر

معینا للشركة أويساسلأینص علیھ القانون التجاري والقانون اقانونیة حسب ما
. 5بطریقة  فعلیة 

ن المشرع استعمل لأدارة، فقد توجھ لھم التھمة لإأما فیما یخص القائمین با
لیھ الفقھ إقد تطرق وھذا ما، 6"الواو"في النص القانوني ولیس حرف " أو"حرف 

والذي أكد بأن توافر ھذا المصطلح من شأنھ إعطاء للقاضي 7لفرنسيوالقضاء ا
لقاء المسؤولیة على عاتقھم، سواء أكان الرئیس إالحریة التامة في تحدید المذنبین و

لى قلة عددھم، وبإعتبارھم شركاء في التسییر إأو كل القائمین بالإدارة بالنظر
تقاعس إذاالعادیة السنویة الشيء الذي یمكنھم من طلب عقد الجمعیة العامة

.قبل فوات میقاتھاااستدعاءھالرئیس عن 

_1   V.  Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3662,  p.1615 : «.. celui-ci peut donc être
commis par une simple négligence.» ; Crim., 11 mai 1981, Bull.crim., n° 152, p.432 ; Crim., 9
janvier1995, Bull.Joly soc. 1995, p. 677, note  Barbieri et  Gaz.Pal .1983, II , p.529, A..P.S.

.ج.ت.ق815 المادة2_
.فرحة زراوي صالح ، محاضرات السنة الأولى ماجستیر، القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكرأنظر 3_

_4  V. Ph. COLIN, J-.P. ANTONA et F. LENGLART, La responsabilité pénale  des cadres
dirigeants dans le  monde des affaires, Dalloz, 4ĕme éd.,  1996, p.155.

.ج.ت.ق638و635المادتین 
.ج.ت.ق834المادة 5_
.أنظر فرحة زراوي صالح، المحاضرة السالفة الذكر6_

_7 V. P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 393, p.276.
Trib.corr. Le Havre, 23 juin 1975, Gaz.Pal. 1975, II , p.784, note A.P.S.,  Rev. sc. crim. 1976,
p. 136, note   P. Bouzat, Rev.soc. 1976, 150, note Bouloc.
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ارة أن یستبعد مسؤولیتھ الجزائیة دلإیستطیع أحد القائمین بالاأنھكما
ذا تم إثبات مساھمتھ في حیاة الشركة، وتم شھر إإلى التأخر في تعیینھ بالنظر

. 1أمام البنك لتقدیم كفالةمضاءه إتعیینھ المتأخر في السجل التجاري وكذا ظھور
مسؤولیتھ بعدم مشاركتھ في نفيدارة لإوبالرغم من ذلك یمكن لأحد القائمین با

نھ لم لأستقالتھ إنھ قدم أدارة لسبب مشروع أو رفض القرار أو لإجتماع مجلس اإ
.2تكن بحوزتھ الوسیلة التي یمنع بصددھا تنفیذ القرار الضار

ىإلجسدیة تتمثل في الحبس من شھرین ویعاقب القانون الفاعلین بعقوبة 
ألف دج، 200ودجلفأ20شھر ومادیة تتمثل في غرامة مالیة تتراوح ما بین أستة 

.3ن یقضي بھما معا أو بإحداھما فقطأو یجوز للقاضي 
عضاء أتتابع 4ویلاحظ على سبیل المقارنة بأن بعض التشریعات العربیة

نواع الجمعیات العامة ولیس أستدعائھم لكل إم وممثلیھا في حالة عدأداریة لإالھیئة ا
دارة لإبعضھا وذلك بعقوبة مالیة فقط،  بید أنھ لا یمكن ملاحقة رئیس مجلس ا

نعدام النص القانوني الذي لإرتكاب ھذه الجنحة إذا شرعوا في إدارة لإوالقائمین باأ
.یجرم ھذا الفعل

عوى العمومیة لم ینص القانون التجاري الجزائري على مدة تقادم الد
جل القانوني لأستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة في اإبالنسبة لجنحة عدم 

، 5جراءات الجزائیة باعتباره الشریعة العامةلإقانون اىإلوعلیھ یجب الرجوع 
نتھاء مدة ستة إخیرة بمرور ثلاث سنوات من تاریخ لأوالذي بموجبھ تتقادم ھذه ا

.6لمالیةشھر من تاریخ قفل السنة اأ

_1 V. Lamy Sociétés commerciales, op.cit.,  n° 3635,  p.1615.
_2  V. J. BUSSY, Droit des affaires, Dalloz, 1998, pp., 193 à 197 et Ph. MERLE, op.cit., n°
406, pp., 439.

295.أحمد محرز، المؤلف السابق، ص;403. شكري السباعي، المرجع السالف الذكر، صأحمدأنظر
.275و274.مصطفى كمال طھ، المرجع السالف، صو
.ج.ت.ق815المادة 3_
كل مخالفة لأي حكم من أحكام ھذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر : "ص على أنھأردني التي تن.ت.ق276المادة 4_

".تقل عن مئة دینار ولا تزید عن ألف دیناربمقتضاه لم ینص القانون على عقوبة خاصة لھا، یعاقب مرتكبھا بغرامة لا
تزید عن عشرة ألاف جنیھ كل یعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا: " مصري التي تنص على أنھ.ت.ق163المادة 

".  عضو من مجلس الإدارة تسبب عمدا في تعطیل دعوة الجمعیة العمومیة
.ج.ج.إ.ق8المادة 5_

_6   V. J-. B. BOSQUET-DENIS, op.cit., p.58 : « le délai de prescription de l’action publique
est de trois ans, dans la mesure où il s’agit de délits. Ce délai ne commence à courir qu’à
compter de l’expiration du délai de convocation, c’est –à- dire six mois ou la durée fixée par
décision de justice à titre de prolongation. »   et   P.- D. DELESTRAINT, op.cit., n° 393,
p.276 : « la prescription court du jour de l’expiration du délai fixé par la loi… ».



22

جل لأستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة في اإجنحة عدم : المطلب الثاني
القضائي

ستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة في الأجل إتتطلب جنحة عدم 
ستدعاءھا، والركن إمتناع عن لإالقضائي لتوافرھا وجود الركن المادي، أي ا

.1معرفة مرتكب الجریمة وجزاءهالمعنوي، أي تحدید القصد الجنائي، ثم

الإمتناع عن إستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة في الأجل القضائي    : أولا

دارة الحق في طلب تمدید التاریخ لإلمجلس ا2یمنح التشریع الجزائري
جتماع الجمعیة العامة العادیة السنویة بناء على أمر یصدره رئیس إالمحدد لعقد 
التي دفعتھ لتقدیم عریضتھ، وھذا قبل مرور مدة ستة بیان الأسباب المحكمة مع

أشھر من قفل السنة المالیة لأن طرح الطلب بعد فوات ھذه الحقبة الزمنیة یؤدي 
ستدعاء الجمعیة العامة إالمدیرعن التأخیر، وبالتالي قیام جنحة عدم متابعةىإل

. 3العادیة السنویة في الأجل القانوني
جتماع إن یتدخلوا لطلب تأجیل أللمساھمین أصحاب الأقلیة كما یمكن 

ذا لم یرضخ المدیر إالجمعیة العامة لتاریخ أخر بصفة مستعجلة أمام القضاء 
جراء من إخرق طلاع أولإلصیحاتھم جراء عدم السماح لھم بممارسة حقھم في ا

ذا رأت إء جرالإتخاذ ھذا اإ، وللجمعیة العامة من تلقاء نفسھا 4ستدعاءلإجراءات اإ

.ج.ت.ق815المادة 1_
.ج.ت.ق676المادة الفقرة الثانیة من 2_

 V. art. L. 225-100 C.com.fr.
_3 V. Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3634, p.1614 :« la prolongation du délai de 6
mois prévu pour la réunion de l’assemblée annuelle doit être sollicitée avant que les 6 mois
aient couru depuis la clôture de l’exercice..» ; Rev.fid., op.cit., n° 952, p.377 :« la requête en
vue de la prolongation du délai de six mois doit être présentée avant l’expiration du délai de
six mois à défaut, le délit de réunion tardive de l’assemblée annuelle est constituée , quand
bien même l’autorisation de report aurait été accordée» et  Crim.,  4  juillet  1995,  JCP éd.  E
.1995, pan.1179.
_4    V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 10157, p.571.
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أن المساھمین المالكین للأغلبیة علام المساھمین ناقصا، أوإضرورة كأن یكون 
راستمراإكافیة لتحدیدغیرنسحاب ولكن الحسابات المنجزةلإفي ایرغبون
.1الشركة

لقد قبل القضاء الفرنسي بعض من ھذه الطلبات المطروحة أمامھ في حالة 
الرئیس بدون عاء الجمعیة العامة من طرف ، كإستد2ستدعاءلإحترام شروط اإعدم 

ذا كانت غیر إ، في حین رفضھا 4نجاز الخبرة المطلوبةإ، عدم 3موافقة المجلس
بین مصطلح 6الفقھ الفرنسيفریق من، ویمیز5مؤسسة بناء على أسباب جدیة

التمدید والغلق، إذ یقصد بالتمدید تأجیل تاریخ إستدعاء الجمعیة العامة العادیة 
وإعادة إجراءات مما یؤدي إلى قفل الجلسة في الحینویة إلى تاریخ أخرالسن

استمراروقف مؤقت للجلسة، ویتم فیما بعد جدیدة للإستدعاء، بینما یتمثل الغلق في
.الجمعیة بعد تسویة العائق

ستدعاء الجمعیة العامة العادیة لإیحدد القاضي بكل حریة المیعاد الجدید 
حترامھ أثناء مباشرة بإدارة  لإوبموجبھ یلتزم مجلس ا،7ةنتجاوز سالسنویة بدون 

ستدعاء الجمعیة العامة العادیة إمتناعھ یشكل جنحة عدم إستدعاء لأن لإاتراءاجإ
.القضائيالأجلالسنویة في 

_1  V. Ph. MERLE, op.cit., n° 464, p.504 et Paris 2 août 2001, n° 12689, JCP. 2001, p.1604.
_2   Paris, 21 septembre 2000, R.J.D.A 2001, p.161, n°166, JCP éd.E 2000, p. 1806.
_3  Com., 12 août 1993, Bull Joly soc. 1994, p.169.
_4   Paris, 14 juin 1988, Bull Joly soc. 1988, p.672.
_5   Com., 5 juin 1989, RD bancaire et bourse 1989, n° 16, p.213, obs. Jeantin et Viandier.
_6   V.  Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3541, p.1577 et B. MERCADAL et Ph.
JANIN, op.cit., n° 10185, p.571 et Ph. MERLE, op.cit., n° 465, p.494 :« l’ajournement
implique le renvoi de la discussion à une date ultérieure, après clôture de la séance et
renouvellement des formalités de convocation. En revanche, la suspension n’est qu’un arrêt
momentané …à la reprise des délibérations c’est la même assemblée qui se poursuit.».
_7 V. Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3653, p.1614 et G. RIPERT et R. ROBLOT par
M. GERMAIN, op.cit., n° 1576, p.358 :«… le président du tribunal peut accorder un délai
supplémentaire de plus de six mois , bien que , par l’ effet de ce délai, l’assemblée statue plus
de douze mois après la clôture de l’exercice.».
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توافر القصد الجنائي: ثانیا

جرامیة السیئة لإمن القانون التجاري توافر النیة ا815لا تشترط المادة 
في النص القانوني، ویرى بعض " عمدا "نعدام مصطلح إرم وھذا ما یؤكده للمج

عن إستدعاء المدیرمن الفقھ الجزائري على مثال نظیره الفرنسي بأن تقاعس
لتوافر اكافیاالجمعیة العامة العادیة السنویة في الوقت المعین قضائیا یعد سبب

.1مسؤولیتھ الجزائیة

وبتھوعقمرتكب الجریمة : ثالثا

من قراءة أحكام القانون التجاري أن 2إستخلص جانب من الفقھ الجزائري
جرامیة في نص قانوني واحد تتمثل في إالمشرع الجزائري جمع بین ثلاث أفعال 

ستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة في الأجل القانوني، وجنحة إجنحة عدم 
تقدیم المستندات الخاصة بھا، ستدعاءھا في الأجل القضائي، وجنحة عدم إعدم 

، جاعلا الفاعل واحدا قد یتمثل في " أو" ستعمالھ لحرفإوھذا واضح من خلال 
فعلیا، دارة سواء أكان مدیرا قانونیا أولإالقائمین بادارة أولإرئیس مجلس ا

ما بالعقوبة إوعقوبة واحدة یترك بشأنھا الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي في الحكم 
لى ستة اشھر أو في عقوبة مالیة تقدر ب إمتمثلة في الحبس من شھرین الجسدیة ال

.دج ولھ أن یقضي بھما معا200000ىإلدج 20000
ذا شرعوا في القیام إدارة لإدارة أو القائمین بالإولا یتابع رئیس مجلس ا

ستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة في وقتھا المحدد قضائیا لعدم إبجنحة عدم 
تتحدد مدة تقادمھا بثلاث سنوات من تاریخ فوات المیعاد علیھا قانونا، والنص

.3المحدد قضائیا
.فرحة زراوي صالح ، محاضرات السنة الأولى ماجستیر، السالفة الذكرأنظر1_

V. J.-B. BOSQUET-DENIS, op.cit., n°2.2.2, p.57; M.VÉRON, op.cit., p.139 ; J. DIDIER,
op.cit., n° 275, p.328 et P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 393, p.276: «aucun élément
intentionnel n’est exigé: le délit est établi du seul fait que l’assemblée n’a pas été réunie dans
le délai. ».

.ماجستیر، السابقة الذكرالأولىأنظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات السنة 2_
.انظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات السنة الأولى ماجستیر ، السابقة الذكر3_
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جنحة عدم تقدیم المستندات الخاصة بالجمعیة العامة العادیة : المطلب الثالث
السنویة

تتحقق جنحة عدم تقدیم المستندات الخاصة بالجمعیة العامة العادیة السنویة، 
داریة عن تقدیم المستندات لإالمادي، أي بإحجام ممثل الھیئة اأولا بتوافر الركن 

جتماع، ثانیا الركن المعنوي، أي لإثناء اأالخاصة بالجمعیة العامة العادیة السنویة 
.1مدى توافر القصد الجنائي، وثالثا تحدید المجرم وعقوبتھ

السنویةمتناع عن تقدیم المستندات الخاصة بالجمعیة العامة العادیة الإ: ولاأ

ن أدارة لإالعادیة السنویة على مجلس اختصاص الجمعیة العامةإیفرض 
جتماعھا تتمثل في المیزانیة، حساب النتائج بعد إقبل عقد 2یحضر وثائق حسابیة 

صول وخصوم الشركة، تقریر حول السنة المالیة المنصرمة، والتي تسمى أجرد 
حت تصرف محافظ الحسابات خیرة یتم وضعھا تلأھذه ا. 3بالحسابات السنویة

عداد تقریره العام بشأن إشھر من قفل السنة المالیة لیتسنى لھ أربعة أخلال مدة 
، ویضیف ملاحظاتھ على تقریر التسییر المنجز من طرف 4نتظامھإصحتھا و

ویتابع المدیر في شركة المساھمة ذات . 5دارة حول حالة الشركة المالیةلإمجلس ا
متناعھ عن تقدیم ھذه الوثائق المتعلقة بالجمعیة العامة إدارة في حالة لإمجلس ا

دارة عن حالة الشركة، لإتقریر مجلس ا: العادیة السنویة، أي الحسابات السنویة
. تقریر محافظ الحسابات

تارة ینكر ھذه الجنحة وتارة 6ن جانب من الفقھ الجزائري أكما یلاحظ 
ور الجمعیات العامة، خرى یعترف بجریمة عدم استدعاء المساھمین لحضأ

من القانون 815ن یحدث مادام نص المادة أیمكن ن ھذا التناقض لاأوالحقیقة 
التجاري واضح وصریح، فمن جھة المساھم لا یمكنھ الحضور لجمعیة عامة مھما 

.ج.ت.ق815المادة 1_
.ج.ت. ق716المادة 2_

_3 V. S.-D. DEMARI et Y. REINHARD, Lexique de droit des sociétés et des groupements d’affaires, Dalloz,
1993, p.24 :« Comptes sociaux annuels : ensembles de trois documents indissociables établis en écritures
comptables, et de l’inventaire, qui regroupe le bilan, le compte de résultat et l’annexe».

، السابقة الذكر ودحو مختار، نظر بوقرور سعید، المسؤولیة المدنیة والجزائیة لمحافظي الحسابات في شركة المساھمة، رسالة ماجستیرأ4_
.، السالفة الذكر93و11. صلاحیات الجمعیة العامة العادیة في شركة المساھمة، رسالة ماجستیر، ص

_5  V. art.120 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003  relative à la sécurité financière, J.O.R.F., 2 août 2003,
p.13220.
_6 V.  T.  BELLOULA,  op.cit.,  p.74  : « convocation des actionnaires: …….le délit est constitué dès la
constatation du défaut de convocation dans les délais fixés par les statuts pour adresser les convocations, en
rappelant que l’assemblée ordinaire annuelle doit avoir lieu dans les six mois de la clôture de l’exercice.».
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فالمشرع قد فصل بین ىخرأن لم یتم استدعاءھا قانونا، ومن جھة إكان نوعھا 
.ینتین الجنحتین بنصین مختلفاھ

توافر القصد الجنائي : ثانیا 

جنحة عدم تقدیم المستندات الخاصة یرى فریق من الفقھ الجزائري أن 
بالجمعیة العامة العادیة السنویة لا تتطلب وجود النیة السیئة للفاعل حسب النص 

جتماع لإثناء اأعن وضعھا ھمال المدیرإنما یكفي مجرد إ، و1القانوني الذي ینظمھا
.2و قانونیا أكان قضائیا أجل المحدد سواء لأعلیھا في اللمصادقة

مرتكب الجریمة وعقوبتھ: ثالثا

دارة مرتكبي لجنحة عدم لإالقائمون بادارة أولإیعتبر رئیس مجلس ا
حجموا عن أذا إستدعاء الجمعیة العامة العادیة السنویة مھما كانت طریقة تعیینھ، إ

ثناء عقد أوكذا تقریر محافظ الحسابات ییرتقدیم الوثائق الحسابیة وتقریر التس
لقاء عبء إجتماع الجمعیة العامة العادیة السنویة، وللقاضي الحریة التامة في إ

في النص " وأ" حدھما وھذا نظرا لتوافر حرفإوأالمسؤولیة الجزائیة علیھما معا 
.3علاهأالقانوني كما سبق القول في الجریمتین المذكورتین 

مقیدة للحریة، فالعقوبة المالیة الفاعلین بعقوبة مالیة أوویمكن أن یعاقب
دج، بینما العقوبة المقیدة 200000لى إدج 20000ـتتمثل في غرامة مالیة تقدر ب

ھذه الجنحة بمرور وتتقادملى ستة أشھر، إللحریة، فتتعلق بالحبس من شھرین 
.4لسنویةثلاث سنوات من تاریخ عقد إجتماع الجمعیة العامة العادیة ا

الحسابات ستدعاء المساھمین ومحافظيإالجنح المتعلقة بعدم :المبحث الثاني
لحضور الجمعیات العامة

دارة بدعوة المساھمین ومحافظي لإشركة مساھمة ذات مجلس ایلتزم مدیر
لتزام لإ، لأن تقاعسھ عن تنفیذ ھذا ا1الحسابات لحضور مختلف الجمعیات العامة

.فرحة زراوي صالح،  محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكرأنظر1_
_2 V. Juriscl.pén., op.cit., n° 268, p.20 ; Gaz.Pal. 8 juin 1983, n° 2, p.529, A.P.S et P. -
D.DELESTRAINT, op.cit., n° 394, p.276 :« aucune élément intentionnel n’est exigé : le délit
est établi du seul fait que les documents prévus n’ont pas été soumis à l’approbation de
l’assemblée générale, même s’il ne s’agit que d’une omission involontaire de soumettre l’un
quelconque des documents.

.ج.ت.ق815المادة 3_
_4 V. P.-D.DELESTRAINT, op.cit., n° 394, p.276 : « la prescription court du jour de la tenue
de l’assemblée.».
_1 V. A. DALSACE , op.cit., n° 81500, pp.683 et 682 .
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عاء المساھمین ومحافظي الحسابات لحضور الجمعیات ستدإیشكل جنحتي عدم 
.العامة

ستدعاء المساھمین لحضور الجمعیات العامةإجنحة عدم : المطلب الأول 

2تقوم جنحة عدم إستدعاء المساھمین لحضور الجمعیات العامة العادیة

ور والغیر العادیة بتوافر الركن المادي، أي الإحجام عن إستدعاء المساھمین لحض
الجمعیات العامة، والركن المعنوي، أي معرفة وجود القصد الجنائي من عدمھ، ثم 

.تحدید الفاعل وعقوبتھ

ستدعاء المساھمین لحضور الجمعیات العامةإمتناع عن الإ: أولا 

ستدعاء المساھمین لحضور إجام مدیر شركة المساھمة عن حلإإن التطرق 
حترام إصحاب ھذا الحق، ومدى أھمین الجمعیات العامة، یتطلب تحدید المسا

.ستدعاءھمإالھیئة الاداریة لشروط 

ستدعاءلإأصحاب الحق في ا.1

یراقب المساھمون تسییر الشركة بإستدعائھم لحضور الجمعیات العامة، 
نما نصت على حقھم في إحكام الراھنة لم تنظم حقھم في الإستدعاء ولأولكن ا

لزم مجلس أالذي 4تشریع الفرنسي، وھذا على نقیض ال3طلاع والتصویتلإا
وللحامل لحضور أسمیة إدارة بإستدعاء المساھم المالك للأسھم مھما كان شكلھا لإا

الجمعیات العامة، وكذا المساھم صاحب السھم المرھون ولممثل مالكي السھم 
المشاع، بینما السھم المفككة حقوقھ، فالمنتفع ھو الذي توجھ لھ دعوة لحضور

.1مة العادیة فقط ومالك الرقبة یستدعى للجمعیات العامة الغیر عادیةالجمعیات العا

.ج.ت.ق816المادة 2_
.ج.ت.ق687إلى 674القسم الرابع من الفصل الثالث المتعلق بجمعیات المساھمین، المواد من 3_

_4 V. art. R.225.68 C.com.fr.(ancien art.125 du déc. n° 67-236 du 23 mars 1967).
_1  V. A. DALSACE , op.cit.,  n° 81500, p.683 : « L’article 125 du décret ordonne que la
convocation soit adressée à tous les propriétaires indivis et, en ce qui concerne les actions
frappées d’ usufruit, que l’ usufruitier ou le  nu- propriétaire soit convoqué suivant qu’il
s’agit d’une assemblée ordinaire ou extraordinaire ».
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ءستدعالإشروط ا.2

ستدعاء لإستدعاء وتوجیھ رسالة الإشعار بالإدارة بنشر الإیلتزم مجلس ا
:للمساھمین قبل المیعاد المحدد لعقد الجمعیات العامة على النحو التالي

ستدعاءلإشعار بالإا.1

شعار لإن اأعلى مثال نظیره الفرنسي 2يیرى فریق من الفقھ الجزائر
ول یحتوي لأشعار بإجتماع الجمعیات العامة، فالإبإستدعاء المساھمین یختلف عن ا

تخاذ إعلى بیانات جد ھامة تحضره وتجعلھ على بینة ویقین للمشاركة في 
ساسا بعنوان الشركة، مركزھا، شكلھا، مبلغ رأسمالھا، أالقرارات الھامة، وتتعلق 

عمال الجمعیة أ، جدول 3جتماعلإبالسجل التجاري، یوم وساعة ومكان ارقم قیدھا
العامة حسب نوعھا، المكان الذي یودع بھ الوسیط شھادات وجود الأسھم لحاملھ، 

بالإستدعاء بجریدة مكلفة بالإعلانات الإشعارویجب على مجلس الإدارة نشر
یمنح للمساھم والثانيالقانونیة توجد بمركز الشركة مھما كانت طریقة تأسیسھا، 

.الحق في تسجیل المشاریع التي یقترحھا
غیر أن الشركة التي تلجأ علنیا للإدخار یتوجب علیھا أن تضیف نشرا 
أخرا بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال خمسة عشر یوم من تاریخ 

م مالك الإجتماع الأول وستة أیام من تاریخ الإجتماع الثاني حتى یتسنى للمساھ
، وھذا على مثال التشریع 4للأسھم لحاملھ أن یعلم بمیعاد إنعقاد الجمعیات العامة

المصري الذي یتفق مع التشریع الفرنسي في المبدأ ویختلف عنھ في الكیفیة، إذ 
ینص على ضرورة نشر الإخطار بالإستدعاء في صحفیتین یومیتین في مھلة 

_2 V. M. SALAH, op.cit, n° 56, p.72 : « ..…l’avis de réunion ouvre la possibilité à
l’obligataire de demander l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour de
l’assemblée …..l’avis de convocation devra, afin de permettre à l’actionnaire de préparer sa
participation à l’assemblée, mentionner la forme de la société, sa dénomination, le montant
du capital, l’adresse du siège social, et notamment les jour, heure et lieu de l’assemblée ainsi
que l’ordre  du jour…. ».
_3  V. art. R.225-66 C.com.fr (ancien art 123 du déc. n° 67-236 du 23mars1967).
_4 V. art. R.225-69 C.com.fr (ancien art 126 du déc. n° 67-236 du 23mars1967).
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، بید أن المشرع 1للإجتماع الثانيعشرة أیام للإجتماع الأول، وخمسة أیام 
.لغى حالیا ھذه المدةأالفرنسي

رسالة الإستدعاء.2

لم ینظم التشریع الجزائري ھذا الإجراء على نقیض التشریع الفرنسي 
الذي مكن المساھمین بكل حریة ضمن القانون الأساسي من إستبدال عملیة الحدیث

ة على حسابھا إذا كانت كافة الأسھم نشر الإشعار بالإستدعاء برسائل تبعثھا الشرك
.2إسمیة 

كما یبقى لھم أیضا إختیار نوع الرسالة التي یشعرون بھا إما عادیة أو 
ولھم الحق في طلب إرسالھا بالبرید الإلكتروني موصى علیھا مع العلم بالوصول،

على عنوانیھم المسجلة مسبقا لدیھا بعد دفع النفقات ولكن بدون أن یحدد المشرع
إشترط على المساھمین أن یدفعوا 3التشریع المصريأنغیر .مدة معینة لذلك

نفقات الإرسال إذا كانت رسالة موصى علیھا مع العلم بالوصول ، أما إذا سكتوا 
فعلى الشركة أن تبادر بإستدعاءھم برسالة عادیة خلال مدة خمسة عشر یوما في 

ي على نقیض التشریع الفرنسي الإجتماع الأول وسبعة أیام في الإجتماع الثان
.الذي حدد المدة بستة أیام في الإجتماع الثاني4القدیم

ویلاحظ على سبیل المقارنة أن المشرع الأردني فرض على الھیئة الإداریة 
أن تبعث بریدا عادیا إلى كل مساھم قبل أربعة عشر یوم في الإجتماع الأول من 

ع إعلانھ في جریدتین یومیتین مرة واحدة تاریخ الإجتماع مرفقا بجمیع الوثائق، م
أما التشریع . 5قبل انعقاد الجمعیةأیامبوسائل الإعلام السمعیة والبصریة ثلاثة 

السوري، فیشترط نشر إعلان الدعوة في الصحف الیومیة المخصصة لإعلانات 
، ویمكن القول أن 6القانونیة أو البرید المضمون في ظرف عشرة أیام على الأقل

القانون التجاري الجزائري عن تنظیم ھذه الإجراءات ھو تركھ للشركاء سكوت
. حریة تحدیدھا على ضوء القانون الأساسي

مصري. ت. ق302المادة 1_
_2 V.arts R.225-67 et R.225-68 C.com.fr.

.مصري.ت.ق302المادة 3_
_4  V. anciens arts. 124  et 125, déc.n° 67-236, préc.

.317.وعزیز عكیلي، المؤلف السابق، ص483. أنظر محمد فوزي سامي، المرجع السالف الذكر، ص5_
.447.أنظر شكري أحمد سباعي، المرجع السابق ، ص6_



30

من القانون التجاري 8162أن المادة1ویرى جانب من الفقھ الجزائري
، مما یؤدي "نشر"تختلف عن نظیرتھا في القانون الفرنسي القدیم بإنتفاء مصطلح 

، ھل یعني غیاب ھذا المصطلح سوء ترجمة للمواد القانونیة أم إلى طرح تساؤلات
كما یلاحظ أن المشرع ؟3یدل عن عدم توافر ھذه الإجراءات في الأحكام العامة

الجزائري یتابع أعضاء الھیئة الإداریة في حالة عدم استدعاءھم للمساھمین الجدد 
عقد إجتماع، وھذا الذین تحصلوا على الأسھم الإسمیة فقط خلال شھر من تاریخ

بواسطة رسالة عادیة أو رسالة موصى علیھا حسب ما حدده القانون الأساسي أو 
، ویتعلق الأمر بكل الجمعیات العامة مھما 4بطلب منھم قبل فوات الأجل القانوني

، أي بمفھوم المخالفة فإن المساھمین القدامى والمالكین للأسھم لحاملھ 3كان نوعھا
فع شكوى جزائیة بناء على نص ھذه المادة تطبیقا لمبدأ لیس لھم الحق في ر

.5شرعیة الجرائم والعقوبات

توافر القصد الجنائي: ثانیا

ستدعاء المساھمین أصحاب إأن جنحة عدم 6یرى جانب من الفقھ الجزائري
صطلحمالأسھم الإسمیة لا تتطلب توافر القصد الجنائي لقیامھا وھذا لإنعدام 

.الجنائي للأعمال، السالفة الذكرفرحة زراوي صالح ، محاضرات القانونأنظر 1_
_2  V. ancien art. L. 242-11 C.com.fr : «  seront punis d’une amende de 60 000 f, le président
ou les administrateurs d’une société anonyme qui n’auront pas convoqué, à toute assemblée
dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs,
soit par lettre ordinaire, soit par lettre recommandée si les statuts le prévoient ou si les
intéressés en ont fait la demande à leurs frais. »,cependant, cet article a été abrogé par la loi
n° 2003-706  sur la sécurité financiére, préc.

.ج.ت.ق687إلى 674أنظر القسم الرابع من الفصل الثالث المتعلق بجمعیات المساھمین، المواد من 3_
_4   V. Rev.fid, op.cit., n° 840, p.328 : « les actionnaires nouveaux titulaires de titres
nominatifs depuis un mois au moins peuvent demander à être convoqués à leurs frais par
lettre recommandée ».
_3  V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 10154, p.571 : « … ces délais sont
applicables quelle que soit la nature de l’assemblée (ordinaire, extraordinaire, spéciale) ».

."لا جریمة و لا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون " التي تنص على أنھ ج.ع.المادة الأولى ق5_
.نظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي لللأعمال، السابقة الذكرأ6_



31

عن توجیھ الدعوة في المیعاد القانوني المحدد لدلیل تقاعس المدیربل، 1"عمدا"
.2كافي لمتابعتھ جزائیا

مرتكب الجریمة وعقوبتھ: ثالثا

لم یبین المشرع الجزائري الفاعل الأصلي في ارتكاب ھذه الجنحة، وھذا 
في النص القانوني، وإنما ترك العنان للقاضي في توجیھ " أو"لأنھ استعمل حرف 

القائمین بالإدارة، أوقد یلقي المسؤولیة الجزائیة لتھمة إما لرئیس مجلس الإدارة أوا
ووقائع القضیة، وقد یشاركھما في .على عاتیقھما معا حسب الأدلة المتاحة أمامھ

القیام بھذه الجریمة أحد أعضاء من قسم الموظفین الذین أمروا بعدم إستدعاء 
.3خرمساھم أو بإستدعاءه في تاریخ متأ

، وفي ھذا 4ویتابع المدیر في الشركة مھما كانت كیفیة تعیینھ قانونیة أو فعلیة
الشأن فالمساھم المتضرر یستطیع رفع دعوى جزائیة أمام القضاء بإثبات صفتھ 
خلال شھر قبل عقد إجتماع الجمعیات العامة متى كان البیع كاملا، فإنتقال الأسھم 

لھا في سجلات الشركة حتى یمكن الإحتجاج بھا طرق العادیة وإنما بنقاللا یتم ب
.5أمام الشركة والغیر

وعلى نقیض 7على غرار نظیره الأردني6ولقد حدد المشرع الجزائري 
بعض التشریعات العربیة عقوبة مادیة للقائمین بجنحة عدم إستدعاء المساھمین 

، دج200000إلى دج20000الجمعیات العامة تتمثل في غرامة مالیة من لحضور
یتابع الفاعلین في حالة شروعھم في إرتكاب ھذه الأخیرة لإنتفاء النص كما أنھ لا

.ج.ت.ق816المادة 1_
_2 V. J. DIDIER, op. cit., n° 275, p. 328 ; J.-B. BOSQUET-DENIS, op.cit., p.60 et P.-D.
DELESTRAINT, op.cit., n° 395, p.277 : « aucun élément intentionnel n’est exigé : le délit est
établi du seul fait que la convocation n’a pas été envoyée dans le délai. ».

_3 V. P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 359, p. 277 : « peuvent être poursuivis comme
complices, par exemple ceux qui ont donné des instructions à un membre du personnel pour
ne pas convoquer ou convoquer en retard un actionnaire. ».

.ج.ت.ق834المادة 4_
_5  V. Juriscl. pén. n° 270, p.20 ; Crim. 10 janvier 1976, Bull. crim. n° 167, D. 1967, somm.,
p. 27, Rev.sc.crim.1967, p. 771, obs. Bouzat.

.ج.ت.ق816المادة 6_
290.عباس مصطفى المصري، المؤلف الأنف الذكر، ص;413.أنظر أحمد السباعي، المرجع السالف الذكر، ص7_
ومحمد أحمد 486. ص، المرجع السابق الذكر،نعیم مغبب297. مصطفى كمال طھ، المرجع السالف الذكر، ص;

.550.صمحرز، المرجع الانف الذكر،
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ألغى ھذه 1القانوني الذي یعاقبھم عن ذلك، بید أن التشریع الفرنسي الراھن
.الجریمة بذاتھا وإستبقى الجزاءات المدنیة فقط

خ فوات وأخیرا، تتقادم الدعوى العمومیة بمرور ثلاث سنوات من تاری
، وعلى 2الأجل القانوني المحدد لتوجیھ الدعوة قبل میعاد عقد الجمعیات العامة

العكس فإن الفقھ الفرنسي كان یرتكز في تقدیرھا على إنتھاء تاریخ نشر الإشعار 
.3بالإستدعاء أو توجیھ رسالة الإستدعاء حسب ما إختاره الطالب

الجمعیات العامةسابات لحضورعدم إستدعاء محافظي الحجنحة: المطلب الثاني

تتركز جنحة عدم إستدعاء محافظي الحسابات لحضور الجمعیات العامة 
ویتجسد عنصر الركن المادي في الإمتناع ،لوجودھا على توافر العناصر التالیة

الجمعیات العامة، وعنصر الركن المعنوي، عن دعوة محافظي الحسابات لحضور
.ي من عدمھ، ثم تحدید الفاعل وعقوبتھأي معرفة وجود القصد الجنائ

متناع عن دعوة محافظي الحسابات لحضور الجمعیات العامةالإ: أولا

تتطلب شركة المساھمة توافر أشخاص تقنیین لمراقبة وضعیتھا المالیة 
، لھذا 4والحسابیة قصد ضمان الثقة والإئتمان في معاملاتھا التجاریة مع الغیر

تجاري على المساھمین في مرحلة تأسیسھا تعیین محافظي السبب فرض القانون ال
الحسابات من خلال الجمعیة العامة التأسیسیة، وأثناء حیاتھا من طرف الجمعیة 

_1  V. B. BOULOC, La dépénalisation dans le droit pénal des affaires, Dalloz, 2003, n° 36, p.
2492 : « s’agissant de la protection des actionnaires, la loi du 1er août 2003 supprime  tout
d’abord…, de même la non convocation d’un actionnaire titulaire d’un titre nominatif, selon
la forme prévue par les statuts ou par lettre simple, ne constitue plus une infraction » et J.- H.
ROBERT, Tableau récapitulatif des dépénalisations depuis 2003 dans le droit des sociétés
par actions, Dr. sociétés  mars  2005, n° 3, pp.7 et s., spéc. p.9 : « la règle n’a pas disparu
mais son inobservation n’est plus sanctionnée par l’article L.242-11, abrogé par la loi n°
2003-706, ni d’ailleurs par aucune sanction de substitution »  .

.أنظر فرحة زراوي صالح، السنة الثانیة ماجستیر، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر2_
_3 V.  J.-B.  BOSQUET-  DENIS,  op.cit.,  p.60  et   P.-  D.  DELESTRAINT,  op.cit.,  n°  395,
p.277.

صالح ;لثانیة ماجستیر، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر أنظر فرحة زراوي صالح، السنة ا4_
أحمد محرز، المرجع السالف الذكر، ;محمد، السنة الأولى ماجستیر، نظام المؤسسات، المحاضرات السالفة الذكر 

لذكر، مصطفى كمال طھ، المرجع السابق ا;305.عباس مصطفى المصري، المؤلف الأنف الذكر، ص;311.ص
أحمد أبو ;335.عزیز عكیلي، المؤلف السابق الذكر، ص;481.نعیم مغبغب، المرجع السالف الذكر، ص;284.ص

ومحمد فوزي، المرجع 576.أحمد محمد محرز، المرجع السابق الذكر، ص;493.الروس، المرجع السالف الذكر، ص
.487.الأنف الذكر، ص
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:2ولمحافظ الحسابات ثلاث سلطات تمكنھ من أداء مھامھ ھي. 1العامة العادیة
سلطة المراقبة.1

وكذا 3دائمةیراجع محافظ الحسابات إنتظام وصحة الحسابات بصفة "
الدفاتر التجاریة والأوراق المالیة والتدقیق في صحة المعلومات وملائمتھا مع 

المسیرین والوثائق المرسلة للمساھمین كما یحقق في مدى إحترام مبدأ تقاریر
المساواة بین المساھمین أثناء مختلف عملیات الشركة ویصادق على إنتظام الجرد 

أو المصادقة علیھا إما بتحفظعداد الحسابات وإنمالا یفرض علیھ إ،4والموازنة
".5ھا مع التبریرضبدون بتحفظ أو رف

سلطة الإعلام.2

یتوجب على محافظ الحسابات أن یطلع مجلس الإدارة عن عملیات المراقبة 
والتحقیق التي قام بھا ومختلف عملیات الصبر، ومناصب الموازنة والوثائق 

رون ضرورة إدخال تغییرات علیھا بتقدیم كل المتعلقة بالحسابات التي ی

.137و112. حو مختار، المذكرة السالفة الذكر، صج و د.ت.ق4مكرر 715المادة 1_
.5.أنظر بوقرور سعید، المذكرة السابقة الذكر، ص2_

V. M. SALAH, Les sociétés commerciales, les règles communes, la société en nom collectif,
la société en commandité simple, op.cit., n° 327, p.206 : « ...dans ses missions de contrôle, le
commissaire aux comptes est tenu :-de certifier la régularité et la sincérité des comptes
annuels,-certifier également que les comptes annuels donnent une image fidèle des résultats
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financiĕre et du patrimoine de la
société.. ».
_3  V. G. RIPERT et R. ROBLOT  par  M. GERMAIN, op.cit., n° 1736, p. 491 ;   Rev. fid.,
op.cit.,   n° 1093, p. 430 ; F. GUIRMAND et A. HERAUD, op.cit., p.227 ; Ph. MERLE,
op.cit., n° 511,  p. 543 et  Y.GUYON, op.cit., n° 380, p. 388 : « … en premier lieu, il doit
contrôler de manière permanente les principaux documents comptables dressés par les
dirigeants en fin d’exercice, notamment le bilan , le compte des résultats  et leurs annexes. »

.21. نظر بوقرور سعید، المذكرة السالفة الذكر، صأ4_
.36.أنظر بوقرور سعید ، المذكرة السابقة الذكر، ص5_

V. M .SALAH, op.cit., n° 330, p.207 : « à l’issue de sa mission de contrôle, le commissaire
aux comptes est tenu d’établir un rapport. Dans ce dernier, il devra soit certifier sans réserve
la régularité et la sincérité des documents annuels, soit délivrer une certification avec
réserve. Il pourra également tout simplement refuser la certification ; ce refus doit cependant
être dûment motivé. ».



34

كما یطلع .1الوثائقالملاحظات حول الطرق التقییمیة المستعملة في إعداد 
المساھمون على النتائج التي توصل إلیھا حول الوضعیة الحسابیة والمالیة للشركة 

ة من خلال تقریره العام الذي یقدمھ قبل خمس عشرة یوم من إجتماع الجمعیة العام
، ویبدي ملاحظاتھ حول المشاریع التي ستبرمھا الشركة في 2العادیة السنویة

وأتقریره الخاص سواء تعلق الأمر بالإتفاقیات التي تعقدھا الشركة مع المدیرین 
الغیر، تعدیل القانون الأساسي، إلغاء الحق التفاضلي، التصفیة، التسویة القضائیة 

.3وطرح أوراق مالیة

سلطة الإنذار.3

عملیة التحري والبحثتمكنھیتولى محافظ الحسابات مھمة نبیلة، إذ
والتحقیق التي أجراھا طوال السنة من كشف الأخطاء والمخالفات التي لاحظھا 
للھیئة الإداریة، وإذا إمتنعت عن أداء مقترحاتھ منحھ القانون الحق في إستدعاء 

ع وكیل الجمھوریة عنالمناسب، كما یلتزم بإطلاأقرب جمعیة لإتخاذ القرار
. 4الأفعال الجنحیة التي وجدھا

.ج.ت.ق12مكرر 715المادة 1_
V. M. SALAH, op.cit., n° 331, p.307 : « ….le commissaire aux comptes signale aux
dirigeants des sociétés commerciales et à l’assemblée générale des associés toute insuffisance
de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise… ».
V. T. BELLOULA, op.cit., p.125.
_2 V. G.RIPERT et R. ROBLOT par  M. GERMAIN, op.cit., n°1736, p.491 ; F. GUIRMAND
et A. HÉRAUD, p.228 ; Y. GUYON, op.cit., n° 383, p.288 ;  Ph. MERLE, op.cit., n° 512, p.
544 et Rev.fid., n°s 1089-1101, pp. 432 et 433 : «…les commissaires doivent porter à la
connaissance du conseil  d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance selon
le cas les contrôles et vérifications  auxquels ils ont procédé et les différents sondages…le
rapport général doit être déposé au  siége social quinze jours au moins avant la date de
l’assemblée. »
V. art.L.823-16 C.com.fr.( ancien art.L.225-237 abrogé par ord. n° 2005-1126 du 8 septembre
2005, art.20-III).
_3 V. F. GUIRMAND et A. HERAUD, op.cit., pp. 228 et 229 : « le commissaire aux comptes
met l’accent sur certaines opérations qui pourraient s’avérer  préjudiciables pour les
actionnaires,….il s’agit de rapports spéciaux sur : les conventions réglementées conclues
entre la société et ses dirigeants, la renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription lors d’une augmentation de capital, les opérations financières aux diverses
formes de valeurs mobilières. »

.ج.ت. ق13مكرر 751و 11مكرر 715المادتین 4_
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لمحافظ الحسابات وسیلة أخرى تمكنھ من 1منح التشریع الفرنسي الراھن
القیام بمھامھ على أكمل وجھ وذلك بتقدیمھ ملاحظاتھ في تقریر مفصل یتعلق 

سابیة بإجراءات الرقابة الداخلیة بمناسبة تحریر ومعالجتھ المعلومات المالیة والح
للشركة، أي تحقیق أكثر لصحة الحسابات، الصورة الصادقة، والإنتظام في

. 2مھمتھ، وضمان أكبر لمصلحة المساھمین والصالح العام
إن وجود محافظ الحسابات یعتبر أحسن ضمان للمساھمین لأنھ یساعدھم 

بھ على معرفة أسرار ھیئة التسییر ویسھل لھم التدخل في شؤون الشركة،  لكن غیا
عن ساحة إجتماعات الجمعیة العامة العادیة أو غیر العادیة یؤدي إلى بطلانھا، 
ویفتح أبواب المتابعة الجزائیة لأعضاء الھیئة الإداریة من خلال توافر الركن 

.3المادي لجنحة عدم إستدعاء محافظ الحسابات لحضور الجمعیات العامة

توافر القصد الجنائي: ثانیا

ة عدم إستدعاء محافظي الحسابات لحضور مختلف لا تستلزم جریم
الجمعیات العامة توافر القصد الجنائي نظرا لإنتفاء مصطلح عمدا في النص 

، وھذا ما یجعل ملاحقة المذنب قائمة بمجرد إھمالھ عن 4القانوني الذي ینظمھا
.5تنفیذ إلتزامھ القانوني

مرتكب الجریمة وعقوبتھ: ثالثا

الجمعیات لحضورعدم إستدعاء محافظي الحساباتلجنحةمقترفایعتبر
6المشرع الجزائريالقائمین بإدارتھا، حیث أنالعامة رئیس مجلس الإدارة أو

بالنسبة لباقي الجرائم السالفة لم یحدد كما ھو الأمر7وعلى مثال نظیره الفرنسي
رئیس مجلس الذكر المجرم بل ترك للمحكمة السلطة التقدیریة في إلقاء التھمة إلى 

الإدارة بمفرده أو القائمین بالإدارة لوحدھم أو بإمكانھ توجیھھا لھما معا باعتبارھما 
.أعضاء في ھیئة واحدة

_1  V. art. 120 de  la loi n ° 2003-706, préc.
.44إ لى36. أنظر بوقرور سعید، المذكرة السابقة الذكر، ص2_
.ج.ت.ق828المادة 3_
.فرحة زراوي صالح، محاضرات السنة الثانیة ماجستیر، السالفة الذكر; ج.ت.ق828المادة 4_

_5 V. J. LARGUIER et Ph. CONTE, op.cit., p.343 ; J.-B. BOSQUET-DENIS, op.cit., p.86 ; J.
DIDIER, op.cit., n° 275, p.345 et  M. VÉRON, op.cit., p.154 : « … le délit de défaut de
convocation aux assemblées ne suppose pas d’intention coupable. Il sanctionne les dirigeants
sociaux qui négligent de respecter leurs obligations… ».

.ج.ت.السالفة الذكر ق828المادة 6_
_7 V. art. L.823-17 C.com.fr.( ancien art. L.225-238 abrogé par ord. n° 2005-1126 préc.).
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ویرى جانب من الفقھ الفرنسي أنھ یمكن ملاحقة رئیس مجلس الإدارة الذي باشر 
دعوة مھامھ خلال مدة خمسة عشر یوم من إنعقاد الجمعیة العامة العادیة ولم یقم ب

.1محافظ الحسابات لإجتماعھا بحجة أنھ یملك الوقت الكافي للقیام بواجبھ القانوني
ویجدر القول في ھذا الصدد، بأن المذنب یقاضى، سواء تم تعیینھ قانونیا أو
فعلیا، ولكنھ لا یتابع عن الشروع في إرتكاب الجنحة لإنعدام التطرق إلیھا في 

للقاضي الحریة التامة في تسلیط العقوبة المناسبة كما منح القانون . النص القانوني
شھر إلى سنتین، أللمجرم، فقد تكون مقیدة للحریة فقط وتتمثل في الحبس من ستة 

، ومن حقھ القضاء دج200000إلى دج20000مادیة تتعلق بغرامة مقدارھا من أو
یخص غیر أن التشریع الجزائري یختلف عن التشریع الفرنسي فیما . بھما معا

.2أورو30000حدود العقوبة، فمدة الحبس تقدر بسنتین والغرامة 
عدم إستدعاء محافظي الحسابات في جنحة3وأخیرا تتقادم الدعوى العمومیة

لحضور الجمعیات العامة بفوات ثلاث سنوات من تاریخ إنقضاء الأجل القانوني 
.لتوجیھ الدعوة

المتعلقة بالإعلامالجنح: الثانيفصلال

یحتاج المساھم إلى معلومات كافیة تساعده على إتخاذ القرار المناسب أثناء 
إجتماعات الجمعیات العامة، ولذلك قد یطلب بنفسھ من الشركة عند مباشرة 
إجراءات إستدعاءھا أن تخطره مسبقا بتاریخھا إذا أراد الحضور شخصیا، أو 

رغب في أن ینیب شخصا ج وكالة إلیھ مرفقا بالوثائق اللازمة إذا ذإرسال نمو
كما ألزم القانون التجاري الھیئة الإداریة أن تیسر لھ الإطلاع على مستندات . غیره

.الشركة طوال السنة ومؤقتا قبل عقد الجمعیات العامة
أن إغفال مجلس الإدارة عن تنفیذ ھذه الإلتزامات، یعتبره المشرع غیر

علقة بعدم تقدیم معلومات مرتبطة الجزائري أفعال إجرامیة تتمثل في الجنح المت
بإستدعاء الجمعیات العامة، وكذا الجنح الخاصة بعدم تقدیم المستندات الخاصة 

.بالجمعیات العامة دائما أو مؤقتا

_1   V. B. Bouloc note sous Crim., 11 mai 1982, D. 1982, p.653 ; Rev. soc. 1982 note Sibon.
_2   V. art. L. 820-4 1° C.com.fr.
_3  V. T. BELLOULA, op.cit., p.128 : « la prescription est de trois ans... pour la convocation
aux assemblées, le délai court à compter de leur tenue qui doit être prise en considération ».
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الجنح المتعلقة بعدم تقدیم معلومات مرتبطة بإستدعاء الجمعیات  : المبحث الأول 
العامة

لمساھمین بمیقات مختلف یجب على مدیر شركة المساھمة أن یعلم ا
من الحضور، بینما إذا واالجمعیات العامة التي تعرفھا طوال حیاتھا حتى یتمكن

جونھا لضمان اج وكالة، فلا بد أن تبعث لھم مع جمیع الوثائق التي یحتذطلبوا نمو
، ولكنھ إذا امتنع عن القیام بھا، فتعتبر سلوكات 1مشاركة فعالة في الإجتماع

وجنحة 2بجنحة عدم إخطار المساھمین بتاریخ الجمعیات العامةإجرامیة تتعلق 
.3عدم إرسال وكالة للمساھمین مرفقة بالوثائق

جنحة عدم إخطار المساھمین بتاریخ الجمعیات العامة: المطلب الأول

ترتكز جنحة عدم إخطار المساھمین بتاریخ الجمعیات العامة لتوافرھا على 
المساھمین عن تاریخ الجمعیات عن إخطارمدیرالركن المادي، أي إمتناع ال

العامة، والركن المعنوي، أي معرفة توافر القصد الجنائي من عدمھ وأخیرا معرفة 
.مرتكب الجریمة وعقوبتھ

الإمتناع عن إخطار المساھمین بتاریخ الجمعیات العامة: أولا 

ب المال، یعتبر المساھم العمود الفقري في شركة المساھمة بإعتباره صاح
وحتى یتمكن من معرفة سیر أعمال الشركة وأسرارھا، یجب أن یشارك في 
إجتماعات الجمعیات العامة العادیة سواء تعلق الأمر بالجمعیة العامة العادیة 

الأولىمحمد صالح، محاضرات السنة ;السالفة الذكرأنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیسانس،1_
وحمیدة نادیة، المذكرة السالفة الذكر، 27و25.بوجلال مفتاح، المذكرة السابقة الذكر، ص;ماجستیر، السالفة الذكر

.165.ص
V. A. DALSACE, op.cit, n° 81500, p.683.

.ج.ت.ق817المادة 2_
.ج.ت.ق818المادة 3_
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السنویة أو المنعقدة بطریقة غیر عادیة، ولھذا السبب كان المشرع قد منحھ الحق 
إجتماعاتھا مسبقا، قصد ضمان إیداعھ في أن یطلب من الشركة أن تعلمھ بتاریخ 

.للمشاریع التي یقترحھا، بشرط أن یدفع نفقات الإرسال
بینما في التشریع الفرنسي القدیم، فإن أجل الإرسال یختلف بإختلاف طریقة 

فإنھا ملزمة أن تنشر بالنشرة الرسمیة 1خارذالتأسیس، فإذا لجاءت الشركة علنیا للإ
ر بھ بیانات معینة من بینھا تاریخ ومكان الإجتماع خلال للإعلانات القانونیة إشعا

میعاد ثلاثین یوم على الأقل قبل اجتماع الجمعیة العامة، وأما إذا لم تلجاء الشركة 
فھي غیر مجبرة على القیام بذلك إلا إذا دفع المساھم تكالیفھ خلال 2خارذعلنیا للإ

.علیھا مع العلم بالوصولمدة خمس و ثلاثین یوم قبل الإجتماع برسالة موصى 
غیر أن التشریع الجزائري الراھن ألغى ھذه الأحكام واستبقى الأحكام 

الذي غیر 3على نقیض نظیره الفرنسيالجزائیة مع بعض التعدیلات في العقوبة،
مؤخرا میعاد الإرسال إلى خمسة وعشرین سواء كان تأسیس الشركة متتابعا أو 

إستخدام البرید الإلكتروني إذا دفعوا نفقاتھ، على فوریا مع تمكین المساھمین من 
یتعدى عقد إجتماع الجمعیة العامة مدة خمسة وثلاثین یوما من تاریخ نشر أن لا

الإشعار، الشيء الذي یدل على أن النصوص القانونیة الحالیة تعطي للمساھمین 
ق إذا إمتنع حریة تحدید ھذا الإجراء في القانون الأساسي للشركة، ومن ھذا المنطل

رئیس مجلس الإدارة عن تنفیذ ھذا الإلتزام خلال خمس ثلاثین یوم، فإنھ یتابع 
جزائیا عن جنحة عدم إخطار المساھمین بتاریخ الجمعیات العامة بموجب رسالة                                                        

.4موصى علیھا مع العلم بالوصول

_1 V ancien art. 129 du déc. n° 67-236, préc., et A . DALSACE, op.cit., n° 81500, p.685 : « les
demandes d’inscriptions à l’ordre du jour doivent être envoyées vingt-cinq jours au moins
avant la date de l’assemblée » .
_2 V. ancien art. 130 du déc. n° 67-236, préc et A .DALSACE, op.cit., n° 81500, pp.681et
683.
_3 V.art. R.225-72 et art. R.225-73 C.com.fr.

.ج.ت.ق817المادة 4_



39

ن المشرع أویجدر القول وعلى سبیل المقارنة مع الجنحة السالفة الذكر 
الجزائري لم یفرق في ھذه الجنحة بین المساھمین القدامى والجدد ولا بین نوع 
وشكل الأسھم التي یحوزھا على عكس جنحة عدم إستدعاء المساھمین لحضور 

إلى ھذه الجنحة وفریق 2الفقھ الجزائري، ولقد تطرق فریق من1ات العامةالجمعی
.لم یشر إلیھا بالرغم من حدیثھ عن ضرورة إعلام المساھمین3أخر

بالنظر إلى فإنھ یضیف أن ھذه الجنحة تتطلب شروط 4أما الفقھ الفرنسي
:م الفوري یتحقق وجودھا كما یليففي النظا. نظام تأسیس الشركة 

في النشرة الرسمیة إذا إجتمعت الجمعیة بدون إشعار بالإجتماع منشور-
.للإعلانات القانونیة

130إذا لم یتضمن الإشعار بالإجتماع البیانات المنصوص علیھا في المادة-
من القانون التجاري R.225-73والتي أصبحت المادة 67- 236المرسوم رقم

.الفرنسي
إذا إنعقدت الجمعیة العامة قبل ثلاثین یوما من تاریخ النشر بالنشرة الرسمیة -

.للإعلانات القانونیة
: یليیس المتتابع، فھو یتطلب مابینما في نظام التأس

أن یثبت المساھمون بأنھم قدموا الطلب للشركة برسالة موصى علیھا مع العلم -
یوما من إجتماع الجمعیات العامة، أوفي مكان عشرینوةبالوصول قبل خمس
.إیداع الأسھم لحاملھ

.أن الشركة لم ترسل الطلب في الأجل المحدد-

.ج.ت.ق816المادة 1_
.أنظر فرحة زرواي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر2_

_3   V. T. BELLOULA, op.cit, n° 1, p.69.
_4 V. P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 396, p. 278 : «.pour les sociétés faisant appel public à
l’épargne : que l’assemblée ait été réunie sans que l’avis de convocation ait été publié au
bulletin des annonces légales obligatoires ; ou que l’avis publié ne  contienne pas toutes les
mentions énumérées par l’article 130, notamment l’ordre du jour et le texte des projets de
résolutions ou contienne des mentions inexactes ; que l’assemblée ait été tenue moins de
trente jours après cette publication.. ».
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ئيتوافر القصد الجنا: ثانیا

لا تستلزم جنحة عدم إخطار المساھمین بتاریخ الجمعیات العامة توافر النیة 
الإجرامیة في المجرم، بل تتطلب تقصیر المدیر على القیام بواجبھ في الأجل 
القانوني المحدد بخمس وثلاثین یوما، وبالوسیلة المحددة المتمثلة في رسالة 

.1موصى علیھا مع العلم بالوصول

ب الجریمة وعقوبتھمرتك: ثالثا

یلاحق المشرع الجزائري رئیس مجلس الإدارة بمفرده إذا تقاعس عن 
إخطار المساھمین بتاریخ إجتماع الجمعیات العامة خلال خمس وثلاثین یوما 
بالرغم من إرسالھم الطلب قبل فوات الأجل القانوني من جھة، وبدفعھم نفقات 

.2وصى علیھا مع العلم بالوصولالإرسال من جھة أخرى، وھذا بموجب رسالة م
والقاضي ملزم أمام ھذه الجریمة أن یوجھ التھمة للمدیر سواء أكان قد عین 

السالفة فعلیا، ولا یمكنھ أن یقاضي القائمین بالإدارة على مثال الجرائمقانونیا أو
الذكر، لأن النص القانوني واضح، الشيء الذي یفسر خطورة الفعل الإجرامي، 

دج 20000لشأن یعاقب رئیس مجلس الإدارة بعقوبة مالیة فقط تقدر ب وفي ھذا ا
.، ولا یقاضى عن شروعھ في إرتكابھادج200000إلى 

ثلاث سنوات من تاریخ فوات خمسوتتقادم الدعوى العمومیة بمرور
.3غیر عادیةثلاثین یوما قبل عقد إجتماع الجمعیات العامة سواء كانت عادیة أوو

_1  V. M. VÉRON, op.cit., p.136 ; P.-D. DELESTRAINT, n° 396, p.279 : « … aucun élément
intentionnel n’est exigé : le délit est établi du seul fait de l’omission. »  et  J. DIDIER, op.cit.,
n° 257, p. 328 : « … l’infraction est ici également non intentionnelle».

.ج.ت.ق817المادة 2_
.أنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر3_

V. P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 397, p.279.
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جنحة عدم إرسال وكالة مرفقة بوثائق: المطلب الثاني

تستند جنحة عدم إرسال وكالة مرفقة بوثائق إلى قیامھا على وجود الركن 
المادي، أي إمتناع المدیر عن إرسال وكالة للمساھمین مرفقة بوثائق، والركن 
المعنوي، أي تحدید القصد الجنائي، وأخیرا التطرق إلى مقترق الجریمة 

.1وعقوبتھ

الإمتناع عن إرسال وكالة للمساھمین مرفقة بوثائق: أولا 

، كما 2یستطیع المساھمون الحضور شخصیا لإجتماعات الجمعیات العامة
إذا منعتھم ظروف قاھرة من المشاركة، في ھذا آخرینیمكنھم أن ینیبوا أشخاص 

المطاف لم ینظم التشریع القدیم والراھن ضمن الأحكام العامة لشركة المساھمة 
، بالرغم 3ق المساھم في طلب من الشركة إرسال إلیھ نموذج وكالة مرفقة بوثائقح

متنعوا إمن أن الأحكام الجزائیة تفتح أبواب المتابعة لأعضاء الھیئة الإداریة إذا 
.4عن بعثھا

یبلغ المساھمین فإن القانون التجاري یلزم مجلس الإدارة أنمن ذلك،وأكثر
دات الضروریة، وھذه الأخیرة مذكورة على سبیل أو یضع تحت تصرفھم المستن

فھذا التناقض بین الأحكام العامة . 5ج وكالةذولم یعین ضمنھا نموالحصر
والجزائیة لھ تفسیر وحید یدل على أن المشرع یرید فسح المجال للمساھمین لتقریر 

.حقھم في تقدیم طلب إرسال إلیھم وكالة مع الوثائق ضمن القانون الأساسي

.ج.ت.ق818المادة 1_
_2   V. G. RIPERT et R. ROBLOT par  M. GERMAIN, op.cit., n° 1561, pp .341 et 342.

.أنظر القسم الرابع من القانون التجاري الجزائري المتعلق بجمعیات المساھمین، السالف الذكر3_
أنظرالقسم الثالث من الفصل الثاني من القانون التجاري الجزائري المتعلق بمخالفات تأسیس شركة مساھمة، السالف 4_

.الذكر

. 170.وحمیدة نادیة، المذكرة السابقة الذكر،ص.ج.ت.ق678المادة 5_
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ج ذعلى ضرورة بعث نموقدیما، فلقد حث الشركة 1ما المشرع الفرنسيأ
جدول : إذا طلبھا المساھمون وتتلخص فیما یليوكالة مع وثائق من تلقاء نفسھا أو

أعمال الجمعیة المختصة، نص مشاریع المقترحة من طرف مجلس الإدارة 
لماضیة، جدول والمساھمین، تقریر عام عن وضعیة الشركة خلال السنة المالیة ا

حساب النتائج لخمس سنوات مالیة وكل سنة من السنوات المنصرمة منذ تأسیس 
الشركة وإمتصاصھا لشركة أخرى إذا كان عددھم أقل من خمسة، إستمارة طلب 
إرسال وكالة وتصویت عن بعد مع جمیع المعلومات التي تجلب أنظار المساھمین 

فعلیھا أن ترسلھا بالبرید الإلكتروني، وأن 3، بینما الأن2لإختیار الوسیلة المناسبة
تضیف وثائق أخرى تتعلق ب،إستمارة بطلب إرسال معلومات تخطر المساھمین 

،إستمارة تصویت R.225-88أن لھم الحق في طلب الإستفادة من أحكام المادة
، التأكید على أنھ في حالة عدم حضور R.225-106بالمراسلة، إظھار أحكام المادة 

إعطاء وكالة لمساھم أخر أو لزوجھ، : بین ثلاث طرقاھم یمكنھ الإختیارالمس
الوكیل، تحدید عدم اسمتصویت بالمراسلة، إرسال وكالة للشركة بدون ذكر 

رسالھا للشركة لأنھ إذا رجع تؤخذ بعین إإمكانیة رجوع المساھم عن وكالتھ بعد 
.تصویت بالمراسلةأساسعلى الإعتبار

أن ھذه الجریمة 5على مثال نظیره الفرنسي4قھ الجزائريیرى جانب من الف
بات تھاون الھیئة الإداریة أن یبعث المساھم طلبھ قبل أن تنتھي الحقبة ثتتطلب لإ

ولا الزمنیة لإنعقاد الجمعیة العامة مادام أن المشرع لم یحدد میعاد الإرسال 
.الكیفیة

_1 V. ancien art.133 déc. n° 67-236, préc. et sur cette question,  v.  P. LE CANNU, Le vote par
correspondance dans les assemblées d’actionnaires, vote par procuration, Bull.Joly. soc.
1986, n° IV , p.445.
_2 V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 10230, p.574 ; Lamy, Sociétés commerciales,
op.cit.,  n° 3558, p.1583 ;  Juriscl.soc., op.cit., n°s  88 à 94, p.12 et Rev. fid., op.cit., n° 766,
p.309.

- 2004، المراقبة الداخلیة في شركة مساھمة، ماجستیر قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة وھران، أنظر سبع عائشة
.96و 93.و دحو مختار، المذكرة الأنفة الذكر، ص27-26.،  ص2005

_3  V.  art. R.225-81 C.com.fr.
_4 V. T. BELLOULA, op.cit., p.69 : « … on notera qu’en l’absence de demande d’un
actionnaire  le délit n’est pas constitué. »
_5 V. P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 398, p. 279 : « … qu’une demande d’envoi de
procuration et des documents prévus ait été adressée par l’actionnaire à la société… la loi
n’a pas réglementé la forme de la demande, la preuve de son envoi pourra être faite par tous
 moyens, mais l’actionnaire aura intérêt à la faire par lettre recommandée avec accusé de
réception. ».
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الوسائل المعروفة من السیاق، فإنھ حر في إختیار أي وسیلة منوفي ھذا
برید عادي أو الكتروني أو رسالة مسجلة مع العلم بالوصول، وھذه الأخیرة تعد 

.طلبھ من عدمھستلام إنھ بواسطة رجوع الوصل یستدل المساھم بلأنجعھا أمن 
كما یلاحظ على سبیل المقارنة أن الوثائق التي یلاحق بصددھا مدیر الشركة 

قائمة : وتتعلق ب2نفسھا في التشریع الفرنسيقریباتھي 1في التشریع الجزائري
القائمین بالإدارة، نص المشاریع المقترحة، وتقریر خاص بھا، بیان خاص 
بالمترشحین لمجلس الإدارة، تقاریر مجلس الإدارة، ومحافظي الحسابات التي 

.تعرض للجمعیة العامة والحسابات السنویة

توافر القصد الجنائي: ثانیا

أن جنحة عدم 4على مثال نظیره الفرنسي3ریق من الفقھ الجزائري یرى ف
تستدعي توافر النیة السیئة للمدیر، نظرا لعدم وجود إرسال وكالة مرفقة بوثائق لا

في النص القانوني، فمجرد إغفال الممثل القانوني للشركة عن "عمدا "مصطلح 
.أداء إلتزامھ لحافز قوي لملاحقتھ جزائیا

كب الجریمة وعقوبتھمرت: ثالثا

یلاحظ على سبیل المقارنة بین الجنح السابقة الذكر وھذه الجنحة أن المشرع 
الجزائري إلى جانب رئیس مجلس الإدارة والقائمین بإدارة شركة المساھمة، یمكن 

.5وھو یتمثل في المدیر العاممتابعتھ،

.ج.ت.ق818المادة 1_
_2    V. art. L. 242-13 C.com.fr abrogé par ord.n° 2004-274 du 25 mars 2004, art. 21-I.

.أنظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات القانون الجنائي لللأعمال، السالفة الذكر3_
_4 V. J. DIDIER, op.cit., n° 256, p.326 et P.-D. DELESTRAINT, p.280 : «  aucun élément
intentionnel n’est exigé : le délit est établi du seul fait de la méconnaissance des prescriptions
légales. ».

.ج.ت.ق818المادة 5_
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مساعدة ھذا الأخیر الذي یعین إختیاریا في شركات المساھمة الضخمة ل
العام وكیلا عن رئیس مجلس رئیس مجلس الإدارة على إدارتھا، ولما كان المدیر

وع الإدارة، فیمكنھ أن یمنحھ تفویضات للقیام بمھام معینة بدون تجاوز موض
.1بأنھ مستقل بل یبقى تحت مراقبة رئیسھالشركة، وھذا لا یعني

یة التي تعین وكیلھ إن أھمیة حق المساھم في الحصول على المعلومات الكاف
في إتخاذ القرار المناسب جعلت المشرع یضخم قائمة مرتكبي ھذه الجنحة، إذ منح 
للقاضي الحریة في ربط المسؤولیة الجزائیة لرئیس مجلس الإدارة مع القائمین 

أو إلقاءھا على المدیرین العامین في حالة إسناد " الواو"بإستعمالھ حرف 2بالإدارة
.مھذه المھمة إلیھ

یفتح أبواب المتابعة الجزائیة ضد كل ھو كان، فالقدیمع الفرنسيیشرتأما ال
من رئیس مجلس الإدارة والقائمین بالإدارة، ولكنھ یعطي للقضاء إمكانیة توجیھ 

وأما ،3في النص القانوني" أو" التھمة للمدیرین المفوضین نظرا لتوافر حرف 
بید أنھ یتابع مدیر الشركة مھما .4جریمةالتشریع الفرنسي الحدیث فلقد ألغى ھذه ال

. كانت طریقة تعیینھ قانونیة أو فعلیة، ولا یقاضى في حالة شروعھ في إرتكابھا
دج 000002إلى دج20000یعاقب الفاعل بعقوبة مالیة تتمثل في غرامة تقدر ب 

6مع نظیره الفرنسي5، ویتفق جانب من الفقھ الجزائري4بدون أي مقیدة للحریة

ج وكالة مرفقة بالوثائق تتقادم بمرور ذلى أن جنحة عدم إرسال للمساھم نموع
ثلاث سنوات من تاریخ إجتماع الجمعیات العامة،

_1  V.  M.  SALAH  et  F.  ZÉRAOUI, Pérégrinations en droit algérien des sociétés
commerciales, op.cit.,  n°s 7-20-11, pp.13 et 18 : «  c’est uniquement l’importance des taches
dévolues au président du conseil d’administration, et due le plus souvent à la dimension de la
société, qui impose la désignation d’un ou de deux directeurs généraux … le directeur
général est donc un organe auxiliaire, il est, sans doute , dans l’ordre interne, le mandataire
du conseil d’administration…. Dans les rapports internes les directeurs généraux ne peuvent
pas agir en dehors de l’objet social…le président ne peut se désintéresser de la conduite des
affaires sociales ;  il est tenu de contrôler l’activité des directeurs généraux. ».

.ج.ت.ق818المادة 2_
_3  V.  art.  L.  242-13   C.com.fr. : «  seront punis d’une amende de 3750 E le président, les
administrateurs, les directeurs généraux ou le directeur général délégué… » abrogé par
ord.n° 2004-274 du  25  mars 2004, art.21-I.
_4 V. M.-HASCHKE-DOURNAUX, L’accélération de la dépénalisation du droit des
sociétés, Lamy Sociétés commerciales, éd. 2004, n° 168, p.5 et J.-H.ROBERT, op.cit., n° 3,
p.9 : « L’abrogation par l’ordonnance du 25 mars 2004, des articles L. 242-12 et L. 242-13
est d’une importance pratique … … .Les incriminations sont remplacées par des injonctions
judiciaires délivrées en exécution de l’article L. 238-1…».

.ج.ت.ق818المادة 4_
.ئي لللأعمال، السابقة الذكرأنظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات القانون الجنا5_

_6 V. P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 399, p. 280 : «  la prescription court du jour de la
tenue de l’assemblée. ».
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یقرر بأن مدة تقادم تحتسب من تاریخ إرسال الوثائق إلى 1بینما فریق أخر
المساھم، غیر أن ھذا الموفق غیر منطقي لأن المشرع الجزائري لم یحدد میعاد 

.ال الوثائق ولذلك فإن رأي التیار الفقھي الأول ھو الأصوبإرس

الجنح المتعلقة بعدم تقدیم المستندات المتعلقة بالجمعیات العامة : المبحث الثاني

ةأو دائمةمؤقتبصفة 

منح القانون التجاري لكل مساھم في شركة مساھمة ذات مجلس الإدارة 
فة مؤقتة قبل إجتماعات الجمعیات بص2الحق في أن یطلع على مستندات الشركة

العامة أو طوال السنة لإعانتھ على أتخاذ القرارات المناسبة، وعلى أساس ذلك 
ألقیت المسؤولیة على عاتق الھیئة الإداریة التي من واجبھا تسھیل عملیة فحص 

ولذا خصص المطلب الأول . الوثائق، لأن إمتناعھا یشكل جرائم یعاقب علیھا
حة جن: ة بعدم تقدیم المستندات الخاصة بالجمعیات العامة مؤقتا وھيللجنح المتعلق

عدم تقدیم المستندات المشتركة بین الجمعیات العامة، جنحة عدم تقدیم المستندات 
الخاصة بالجمعیة العامة العادیة السنویة وجنحة عدم تقدیم المستندات الخاصة 

ني فھو سیتضمن جنحة عدم تقدیم بالجمعیة العامة الغیر العادیة، أما المطلب الثا
. 3المستندات المتعلقة بالجمعیات العامة دائما

_1   V.T. BELLOULA, op.cit., p.70 : «  l’action pénale se prescrit par l’écoulement d’un délai
de trois années à compter de la date à laquelle les documents devaient être adressés à
l’actionnaire qui a introduit la demande. ».

.ج.ت.ق677المادة 2_
و 27إلى 25. بوجلال مفتاح ، المذكرة السابقة الذكر، ص;99إلى 94.انظر دحو مختار، المذكرة السالفة الذكر، ص

.180إلى 165.، المذكرة السالفة الذكر، صحمیدة نادیة
.ج.ت.ق819المادة 3_
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الجنح المتعلقة بعدم تقدیم المستندات الخاصة بالجمعیات العامة: المطلب الأول

ةمؤقتبصفة

یلتزم المدیر على وضع تحت تصرف المساھمین وثائق مشتركة بین 
سیر أعمال ا معینا حتى یسھل علیھبعضھا یخص صنفمختلف الجمعیات العامة و

، فمخالفتھ لھذا الإلتزام 1الشركة ووضعیتھا المالیة وھذا قبل عقد أي جمعیة عامة
.یفتح أبواب المتابعة الجزائیة لعدة أفعال إجرامیة

جنحة عدم تقدیم المستندات المشتركة بین كل الجمعیات العامة: أولا

شتركة بین الجمعیات العامة لوجودھا تتطلب جنحة عدم تقدیم المستندات الم
الركن المادي، أي إمتناع عن وضع تحت تصرف المساھمین الوثائق المشتركة 

القصد الجنائي من عدمھ، بین الجمعیات العامة، والركن المعنوي، أي تحدید توافر
.وأخیرا معرفة الفاعل وعقوبتھ

ة بین  الجمعیات الإمتناع عن وضع تحت تصرف المساھمین الوثائق المشترك.1
إن التطرق إلى الفعل السلبي لممثل الھیئة الإداریة یوجب تحدید أصحاب العامة 

.الحق في الإطلاع على مستندات الشركة ثم حصر الوثائق الواجب فحصھا

أصحاب الحق في الإطلاع)أ

وتشریعات 3على مثال التشریع الفرنسي2یحض التشریع الجزائري الراھن
، مجلس الإدارة على تمكین المساھمین مھما كان عدد أو نوع 4یةبعض الدول العرب

یرونھا مھمة قصد تكوین التيأو شكل الأسھم التي یملكونھا، من فحص الوثائق
محمد صالح، نظام المؤسسات، محاضرات السنة ;أنظر فرحة زراوي صالح،  محاضرات الیسانس، السالفة الذكر1_

أحمد محرز، المؤلف السالف ;34.سبع عائشة، مذكرة ماجستیر، السالفة الذكر، ص;الأولى ماجستیر، السابقة الذكر
نعیم مغبغب، المؤلف السایق الذكر، ;298.، ص324. كمال مصطفى طھ، المرجع الانف الذكر، ف;300.الذكر،  ص

.464.و محمد سامي، المؤلف السالف الذكر، ص300.عزیز عكیلي،  المرجع السابق،  ص;478.ص
.ج.ت . ق677المادة 2_

_3 V. arts. R.225-89 et R.225-90  C.com.fr (anciens arts. 139 et 140 du  déc.  n° 67-236 du 23
mars 1967 ) et  art. L .225-116 C.com.fr.

لبناني و . ت. ق197المادة ;مصري. ت. ق157المادة ;المجلة التونسیة88المادة ;مغربي. ت. ق35المادة 4_
.أردني. ت. ق143المادة 
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أعمال الشركة ووضعیتھا المالیة، بتواجدھم شفافة عن سیرصورة واضحة و
وتسھیل تدخلھم بحضور وكلاءھم وھذا كلھ من أجل تحضیرشخصیا أو
.1الغیر العادیةالجمعیات العامة العادیة وباجتماعات

وفي ھذا الشأن یستطیع كل مساھم شریك في أسھم مشاعة الإنتقال إلى 
، 2كذا مالك الرقبة والمنتفعمقرھا لللإطلاع على الوثائق ومركز إدارة الشركة أو

معة ویضیف المشرع الفرنسي أنھ یمكن للمساھمین الذین یحوزون على أسھم متج
أما إذا كانت .3ولممثلي لجنة المؤسسة تعیین ممثل عنھم لممارسة ھذا الحق

یرى بأنھ یحق لمالكي 4قیم منقولة، فإن جانب من الفقھ الجزائريالشركة تصدر
، وشھادات الحق في 6، وشھادات الإستثمار5سندات الإستحقاق العادیة، والمركبة

سھم على الوثائق على مثال أن یطلعوا بأنف7المساھمةت التصویت وسندا
.المساھمین

ن المشرع الجزائري لم یبین الوسیلة التي یمكن أن تساعد المساھمین أغیر 
الذي منحھم وسیلتین، 8على ممارسة حقھم، وھذا على خلاف المشرع الفرنسي

محضر قضائي لتحریر محضر حول كل أو تتمثل الأولى في الاستعانة بخبیر أو
إطلع علیھا، والثانیة بأخذ النسخ على الوثائق ماعدا وثیقة بعض الوثائق التي 

.9الجرد كونھا تتضمن أسرار الشركة، وتفادیا أیضا للمنافسة والقرصنة

_1 V. M. LACHEB, op.cit., p.114 : «  les actionnaires ont le droit de prendre connaissance de
documents nécessaires afin de pouvoir se prononcer en connaissance de cause et porter un
jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société. » ; A .BOQUET,
La minorité dans les sociétés de capitaux, Journ. agréés 1983, p.121, spéc. p.127 : «  si
l’information qui précède la tenue de l’assemblée est essentielle, elle reste un préalable ã
l’assemblée générale en laquelle vont être débattues puis votées des résolutions » et G.
RIPERT et  Ph. MERLE, op.cit.,   n° 475, p.516.

.ج. ت. ق682المادة 2_
_3 V. Lamy Sociétés commerciales, n° 3551, p. 1581 et B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.
cit., n° 10285,    p. 583 et Rev. fid., op.cit., n° 775, p. 314.
_4  V. art.715 bis 98  C. com.alg. et sur ce point, v. M. SALAH, les valeurs mobilieres émises
par les sociétés par actions , op.cit., n° 64, p.81.
_5 V.  arts.715  bis  115  et  715  bis  131   C.com.  alg.,   et   M.  SALAH,  op.cit.,  n°s 84 et 107,
pp.114 et 143.
_6 V. art.715 bis 69  C.com.alg., et M. SALAH, op.cit., n°135, p. 176.
_7   V. art. 715 bis 80  C. com.alg. ,et M. SALAH,  op.cit., n°146-1, p.191.
_8 V. art. R.225-94 C.com.fr. (ancien art. 144 du  déc. 67-236 de  23 mars 1967).
_9 V. Ph. MERLE par A. FAUCHAN, op.cit., n° 475, p. 516 : « … afin d’éviter les fuites au
profit des concurrents. » et Y.GUYON, op.cit., n° 279, p.2 91 : « sauf  en ce qui concerne
l’inventaire, exclu en raison de son volume et des risques d’espionnage, le droit de prendre
connaissance comporte celui de prendre copie. ».

.37.راجع في ھذا الشأن سبع عائشة، مذكرة الماجستیر، السالفة الذكر، ص
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والجدیر بالذكر أن التشریعین الجزائري والفرنسي سكتا عن تحدید مكان 
ض الإطلاع إذا إختلف مركز إدارة الشركة عن مقرھا، بینما الفقھ الفرنسي تعر

بأنھ یعود الحق في إختیار مكان الفحص إلى 1فیرى تیار فقھي. إلى ھذه المسألة
خر یرى بأن الشركة ھي التي آالمساھم ضرء لمشقة إنتقالھ وبعد المسافة، أما تیار

تعین مكان الإطلاع في ھذه الحالة لأن ممثلھا القانوني ھو الذي یتابع جزائیا إذا لم 
بأن الھدف من ھذه الأحكام 2كما یرى فریق. قھیتمكن المساھم من ممارسة ح

القانونیة القدیمة والراھنة خاصة بعد إلغاء العقوبات الجزائیة ھو الرفع من إعلام 
.المساھم ولذلك فالشركة مجبرة على إیداع الوثائق بمركز الشركة وبمركز إدارتھا

تحدید الوثائق الواجب فحصھا)ب

ھ عام في شركة المساھمة ذات حث المشرع الجزائري المدیر على وج
مجلس الإدارة أن یودع الوثائق الضروریة بمركز إدارتھا أو مقرھا خلال ثلاثین 

من القانون التجاري، ثم جاءت المادة من نفس 677بموجب نص المادة ایوم
فمنھا الخاصة بالجمعیة العامة . القانون لتحدد على سبیل الحصر ھذه المستندات

لجمعیة العامة الغیر العادیة، وبقیت قائمة بدون تحدید یمكن القول العادیة وأخرى با
:بأنھا مشتركة بین كل الجمعیات العامة وتتمثل في 

أسماء القائمین بالإدارة والمدیرین العامین وألقابھم ومواطنھم، أو عند -
الإقتضاء بیان الشركات الأخرى التي یمارس فیھا ھؤولاء الأشخاص أعمال 

. المدیریة أو الإدارةالتسییر أو 

_1 V. Lamy Sociétés commerciales, n° 3556, p.1581 ; R .HOUIN et GORE, D. 1976, 1,  n° 93,
p.157 ; Rev.fid., op.cit., n° 778, p. 316 : «  le droit de communication peut être exercé au
siège social ou au lieu de la direction administrative. La portée de cette dernière précision est
incertaine on peut y voir la volonté du législateur de faciliter l’information des actionnaires
en leur  permettant de s’adresser au lieu de la direction administrative si cette dernière est la
plus proche de leur domicile ; dans cette optique, c’est à l’actionnaire qu’appartient le choix
du lieu oŭ il exercera son droit de communication et la société doit prendre ses dispositions
en conséquence. ».
_2    V.  Lamy Sociétés commerciales, n° 3553, p.1582 et B. MERCADAL et Ph. JANIN,
op.cit.,  n° 10288, p.584 : « à notre avis, compte tenu du souci du législateur de favoriser
l’information des actionnaires, déjà présent dès la publication de la loi du 24 juillet 1966 et
qui se trouve aujourd’hui renforcée par l’abrogation de la disposition pénale… il y a lieu de
considérer que, dès lors qu’un actionnaire demande la communication des documents en l’un
ou l’autre lieu prévu par la loi , la société doit accéder à sa demande. » et A.DALSACE ,
op.cit., n° 81500, p.683.
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نص مشاریع القرارات التي قدمھا مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین وعند -
.الإقتضاء نص مشاریع القرارات التي قدمھا المساھمون و بیان أسبابھا

إذا تضمن والمدیرین الذي یقدم إلى الجمعتقریر مجلس الإدارة أو مجلس-
أواعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء جدول الأعمال تسمیة القائمین بالإدارة 

:مجلس المدیرین أو عزلھم
تھم المھنیةاإسم ولقب وسن المترشحین والمراجع المتعلقة بمھنھم ونشاط-

سیما منھا الوظائف التي یمارسونھا في طیلة السنوات الخمسة الأخیرة، ولا
. شركات أخرى

كة وعدد الأسھم مناصب العمل أو الوظائف التي قام بھا المترشحون في الشر-
.التي یملوكنھا أو یحملونھا

وبالرجوع إلى القانون الفرنسي، فإنھ یلاحظ ذكر وثیقة واحدة مشتركة بین 
مھما كان االجمعیات العامة والتي یجب توافرھا قبل إجتماعاتھا بخمس عشرة یوم

تاریخ الإستدعاء تتمثل في قائمة المساھمین متضمنة مجموعة من البیانات، 
1ف جانب من الفقھ الفرنسي بأنھا تسمح للأقلیة بالتجمع لممارسة حقوقھاویضی

، كما  تعطي للمساھمین الفرصة في التعارف 2أغلبیة أولا ومعرفة إن كان للمدیر
إطلاع حصرت4بید أن بعض التشریعات العربیة3والتحاور لأجل عمل مشترك

-1 V. Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3549, p.1580 ;  Rev.fid., op.cit., n° 774,  p.315
et Ph. MERLE par A. FAUCHON, op.cit., n° 475, p. 516.
-2 V. Y. GUYON, op.cit., n° 297, p.291 : «  la liste des actionnaires est intéressante car elle
permet de savoir si les dirigeants ont déjà une majorité. »

.171.صو حمیدة نادیة، المذكرة السابقة الذكر، 34.أنظر سبع عائشة،  مذكرة الماجستیر ،السالفة الذكر، ص3-
قائمة المساھمین، الإحصاء، نسخة من المیزانیة، تقریر : المغربي التي تحدد قائمة الوثائق التالیة. ت. ق35المادة 4_

حساب الأرباح والخسائر، بیان : المصري التي تعدد الوثائق التالیة. ت. ق157المادة ; یوم15محافظ الحسابات خلال 
عن مكفأة أعضاء مجلس الإدارة الحالي أو السابق والتبرعات التي تبرعت بھا الشركة مراقب الحسابات، كشف تفصیلي

197أنظر المادة ;والتصرفات التي یكون فیھا لأحد الأعضاء مصلحة تتعارض مع الشركة وھذا في مدة سبعة أیام
الأردني . ت.ق143یوم و المادة 15میزانیة، الجرد، تقریر الحسابات خلال : اللبناني التي عینت الوثائق الأتیة. ت.ق

یجب على مجلس الإدارة أن یضع بمركز إدارة الشركة قبل ثلاثة أیام من إجتماع الھیئة العامة : " التي تنص على أنھ
جمیع المبالغ التي تحصل علیھا رئیس مجلس الإدارة أو أعضاءه خلال : كشفا مفصلا لإطلاع المساھمین البیانات التالیة

الیة المنصرمة من أجور وأتعاب و رواتب وعلاوات ومكافأت وغیرھا ، المزایا التي یتمتع بھا كل من رئیس و السنة الم
أعضاء مجلس الإدارة، 

المبلغ التي دفعتھا الشركة خلال السنة المالیة لرئیس و أعضاء مجلس الإدارة كنفقات السفر وإنتقال داخل المملكة 
" .وخارجھا 
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العامة، والبعض الأخر ترك المساھم مؤقتا على بعض الوثائق مھما كانت الجمعیة
.1لھ الحریة التامة في فحصھا

فبالرغم من أن الأحكام العامة المذكورة أعلاه في التشریع الجزائري تختلف 
عن الأحكام العامة في التشریع الفرنسي السابق من حیث عدد ونوع الوثائق ومدة 

یتابع المدیر جزائیا ، إذ2الإطلاع، إلا أن الأحكام الجزائیة في التشریعین متطابقة
عن عدم وضعھ تحت تصرف المساھمین وثیقة واحدة تتعلق بقائمة المساھمین 
محددة في الیوم السادس عشر السابق للإجتماع قبل خمسة عشر یوما من تاریخ 

أسماء وألقاب و : ضمنھا الآتیةعقد الجمعیة العامة، مع ضرورة وجود البیانات 
ذلك التاریخ  في سجل الشركة وكذا عدد الأسھم موطن كل صاحب أسھم مقیدة في 

.التي یملكھا كل مساھم
وعلیھ، یستحسن على المشرع أن یتدخل لإعادة النظر في التناقض الموجود 
بین الأحكام العامة والجزائیة لتحدید وثیقة واحدة مشتركة بین الجمعیات العامة 

.ھي خمسة عشر یوماتتمثل في قائمة المساھمین، و تحدید مدة زمنیة واحدة 

توافر القصد الجنائي.2

تعتبر جنحة عدم وضع تحت تصرف المساھمین الوثائق المشتركة بین 
819في نص المادة " عمدا "الجمعیات العامة جریمة غیر عمدیة لغیاب مصطلح 

من القانون التجاري وھذا ما یدل أنھا لا تتطلب توافر سوء نیة الفاعل لقیامھا بل 
.3لحق المساھمین المحمي قانونا لسبب كافي لمقاضاتھعدم إحترامھ

.یوم15المجلة التونسیة والتي لم تحدد الوثائق الواجب الإطلاع علیھا خلال 88ة الماد1_
. ج.ت. الفقرة الثالثة ق819المادة 2_

Concernant le droit français, v. art. L. 242-14  C.com.fr. (abrogé par loi n° 2001- 420 du 15
mai 2001, J.OR.F 16 mai 2001, p.776).

.ر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكرأنظ3_
V. P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 398, p. 280 et J. DIDIER, op.cit, n° 255, p.25
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مرتكب الجریمة وعقوبتھ.3

یعد فاعلا في ھذه الجریمة رئیس مجلس الإدارة والقائمین بالإدارة ، كما 
في النص " أو"یمكن للقاضي توجیھ التھمة أیضا للمدیرین العامین لتوافر حرف 

ني أو الفعلي، فكلاھما یسألان القانوني، ولا توجد تفرقة بین المدیر القانو
فیتم ، 2كانت جنحة عدم وضع تحت تصرف المساھمین جریمة مادیةولما.1جزائیا

إثبات تقاعس المدیر بمحضر محرر من طرف محضر قضائي معین من طرف 
رئیس المحكمة بطلب من المساھم الضحیة، ولا تستبعد مسؤولیتھ حتى وإن فوض 

. 3سلطاتھ لأحد القائمین بالإدارة
في الأشخاص السابق5مع التشریع الفرنسي4یتوافق التشریع الجزائري

إلى دج  20000ما بینالمتابعین ونوع العقوبة المحددة بغرامة مالیة تقدر
قد ألغى ھذه الجریمة واستبقى 6غیر أن التشریع الراھن الفرنسي. دج200000

ة إستعجالیة في حالة العقوبات المدنیة، إذ سمح للمساھمین رفع دعوى قضائی
إمتناع مدیرھا عن تمكینھم من فحص المستندات اللازمة تحت غرامة تھدیدیة من 

جھة أخرى یمكنھ المطالبة بالتعویضات المالیة أو بطلان الجمعیة جھة ، ومن
.7العامة المختصة

باقي الجنح المتعلقة وھذه الجنحة بین8یفرق جانب من الفقھ الجزائريلا
المستندات الخاصة بالجمعیات العامة مؤقتا، إذ ضمھا في جریمة واحدة بعدم تقدیم

تتعلق بعدم وضع تحت تصرف المساھمین الوثائق الحسابیة، وھذا بالرغم من 
جریمة، وھو یضیف بأنھا تتحقق وجود ثلاث فقرات بالنص القانوني تخص كل

المدیر یتابع حتى بمجرد الإمتناع عن تقدیم الوثائق المحددة أعلاه للمساھمین، ف
.وإن كان إیداعھ للوثائق متأخرا أو غیر كافي

.ج.ت. ق819المادة 1_
_2 V. Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3555, p.1581 ; Com., 1er décembre 1980, n° 79-
11, p. 309.
_3  V. J. DIDIER, op.cit., n° 255, p. 326 ; Crim. 18 avril 1983, Bull.crim., n° 105, Rev. soc.
p.803, note Sibon et Crim.,  20 octobre 1986, Rev. soc. 1987, p.48, note Bouloc.

.ج.ت.ق819المادة 4_
_5  V. art. L.242-14  C.com.fr. (abrogé par loi n° 2001- 420 du 15 mai 2001).
_6  V. art. 122 de la loi n° 2001-420, préc.
_7 V. Rev. fid., op.cit., n° 779, p. 313 et B.-L. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 10293,
p.585.
_8  V. T. BELLOULA, op.cit., p.72 : « le délit est constitué par le seul fait de ne pas mettre à
la disposition des actionnaires les documents visés par les textes au siĕge social de la société
ou au lieu de la direction administrative. Le délit peut également résulter de la mise à
disposition de documents incomplets ou de leur remise tardive à un moment où ils ne
présentent plus d’intérêt, après la réunion, par exemple. ».
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من تاریخ الإمتناع 1بمرور ثلاث سنواتوأخیرا تتقادم الدعوى العمومیة
عن وضع تحت تصرف المساھمین قائمة المساھمین مرفقة بالبیانات المحددة، 

.ابینما إذا كان الإطلاع متأخرا فمن تاریخ مرور الأجل المحدد قانون

جنحة عدم تقدیم المستندات الخاصة بالجمعیة العامة العادیة السنویة: ثانیا

تستوجب جنحة عدم تقدیم المستندات الخاصة بالجمعیة العامة العادیة 
عن توافر الركن المادي، أي الفعل السلبي المتمثل في إحجام المدیر2السنویة

یة العامة العادیة السنویة، وضع تحت تصرف المساھمین الوثائق الخاصة بالجمع
إلى جانب ذلك الركن المعنوي، أي تحدید عنصر القصد الجنائي، ثم التطرق إلى 

.مرتكب الجریمة وعقوبتھ

العامة مساھمین الوثائق الخاصة بالجمعیة وضع تحت تصرف العنمتناع الإ.1
ظام ألزم المشرع الجزائري المدیر في شركة المساھمة ذات النالعادیة السنویة

التقلیدي أن ییسر للمساھمین فحصھم  لمجموعة من الوثائق قبل إجتماع الجمعیة 
العامة العادیة في نصین مختلفین بدون تحدید صنفھا إن كانت جمعیة عامة 

عادیة، وفي مدة زمنیة عادیة سنویة أو جمعیة عامة عادیة منعقدة بطریقة غیر
د إعتبر أن ھذه الأحكام متناقضة ولق. تتأرجح بین ثلاثین یوما وخمسة عشر یوما

.3و یؤدي ھذا التناقض إلى سوء فھم روح القانون التجاري
من القانون التجاري في فقرتھا السادسة الوثائق 687فلقد حددت المادة 

جدول حسابات النتائج، الوثائق التلخیصیة، التقریر الخاص بمندوبي : التالیة
كل سنة مالیة من السنوات الخمس الأخیرة الحسابات المبین لنتائج الشركة خلال 

أو كل سنة مالیة مقفلة منذ إنشاء الشركة أو دمج شركة أخرى في ھذه الشركة إذا 
.كان عددھا یقل عن خمسة

.أنظر فرحة زراوي صالح، القانون الجنائي للأعمال ، المحاضرات السالفة الذكر1_
V. P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 403, p. 280 : «  la prescription court du jour du refus de
communiquer ou, en cas de seule non communication, de l’expiration du délai prévu pour la
communication . ».

.ج.ت.ق819المادة 2_
.أنظر فرحة زراوي صالح، القانون الجنائي للأعمال، المحاضرات السابقة الذكر3_
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الجرد، جدول : الآتیةمن نفس القانون ذكرت المستندات 680بینما المادة 
اء مجلس الإدارة حسابات النتائج والوثائق التلخیصیة والحصیلة وقائمة أعض

مندوبي الحسابات التي ترفع  إلى كل ومجلس المدیرین أو مجلس المراقبة، تقاریر
جمعیة، المبلغ الإجمالي المصادق على صحتھ من مندوبي الحسابات، والأجور 

ھؤلاءالمدفوعة للأشخاص المحصلین على أعلى أجر، مع العلم أن عدد 
.الأشخاص یبلغ خمسة

قد أضاف قائمة أخرى إلى 1التشریع الفرنسي القدیموعلى النقیض، فإن 
الوثائق المذكورة أعلاه خصھا بالجمعیة العامة العادیة السنویة یتم الإطلاع علیھا 

:"مدة خمسة عشر یوم قبل تاریخ إجتماعھا، وھي تتمثل فیما یلي
الحسابات السنویة للسنة المالیة المنصرمة ،الأصول والخصومجرد لعناصر-

الحسابات جرد القیم المنقولة،حسابات النتائج للشركات أو فروعھا،وجدول 
جدول یظھر نتائج الشركة خلال السنوات الخمس المالیة الماضیة منذ المدعمة،

تأسیس الشركة أو دمجھا مع شركة أخرى إذا كان عددھا أقل من خمسة،
نص المشاریع المقترحة المقدمة من طرف مجلس الإدارة ومن طرف -

ساھمین مرفقة ببحث حول الأسباب والنصوص المقترحة من طرف لجنة الم
المؤسسة،

لقب وإسم القائمین بالإدارة والمدیرین العامین مع بیان الشركات الأخرى أین -
الأشخاص یمارسون وظائف التسییربھا أو الإدارة أو المدیریة أو ھؤلاء

:مین بالإدارة و إذا كان جدول الأعمال یتضمن تعیین القائالمراقبة،
ألقاب وأسماء وسن المترشحین وكذا المعلومات المتعلقة بالوظائف التي -

مارسوھا في شركات أخرى خلال السنوات الخمس الماضیة،
قائمة المساھمین المحددة من الشركة خلال الیوم السادس عشر السابق -

للإجتماع،
ري إذا كانت الشركة لجنة المؤسسة وھذا إجباالمیزانیة الأخیرة مرفقة بإشعار-

عامل ،200تضم أقل من 

-1 V. art. L.225-15  C.com.fr. et  ancien art.135 du déc. n° 67-236, préc.
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قائمة مواضیع الإتفاقیات حول العملیات الجاریة التي تمت بین الشركة وأحد -
. 1"ئة من حقوق التصویتابالم10المدیرین أو أحد المساھمین المالكین ل

قد عدل مؤخرا القائمة المذكورة أعلاه على النحو 2بید أن المشرع الفرنسي
:"يالتال

مع بیان .. إسم و لقب القائمین بالإدارة أو المدیرین أو أعضاء مجلس الإدارة-
الشركات الأخرى التي یمارسون بھا وظائف التسییر أو الإدارة أو المدیریة أو 

المراقبة،
نص المشاریع المقترحة من طرف مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین،-
ھمین،نص المشاریع المقترحة من طرف المسا-
تقریر مجلس إدارة أو مجلس المدیرین،-

:إذا كان جدول الأعمال یتضمن تعیین القائمین بالإدارة
ألقاب وأسماء وسن المترشحین وكذا المعلومات المتعلقة بالوظائف التي -

مارسوھا في شركات أخرى خلال الخمس السنوات الماضیة،
الأسھم البتي یملكنھا شركة وعددتحدید الأعمال والوظائف التي یشغلونھا في ال-

بھا،
الحسابات المدعمة،-
الحسابات السنویة،-
تقریر التسییر للشركة المجموعة ،-
جدول حساب النتائج یبین أصل المبالغ القابلة للتوزیع،-
لخمس یبین نتائج الشركة الحالیة2-2جدول حسب الشكل الموجود بالملحق -

مقفلة من تاریخ التأسیس،سنوات المالیة أو أي سنة 
تقریر محافظ الحسابات،-
."جرد القیم المنقولة-

ف من جھة ذویتضح من خلال ھذا النص الجدید أن المشرع الفرنسي قد ح
وثیقتین تتمثل الأولى في جرد لعناصر الأصول والخصوم، والثانیة في قائمة 

ر مجلس الإدارة، تقری: المساھمین، وأضاف من جھة أخرى خمس وثائق تتمثل في
تقریر التسییر للشركة المجموعة، جدول حساب النتائح یبین أصل المبالغ القابلة 

یبین نتائج الشركة الحالیة 2-2للتوزیع، جدول حسب الشكل الموجود بالملحق 
أي سنة مقفلة من تاریخ التأسیس، تقریر محافظ لخمس سنوات المالیة أو

.ة عشر یوماسابات، كما ألغى أیضا مدة خمسحال

_1 V. A. DALSACE, op.cit., n° 81500, p.683.
_2 V. art. L. 225-15 C.com.fr. et art. R.225-83 C.com.fr.( ancien art.135 du déc. n° 67-236).
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ویلاحظ على سبیل المقارنة بأنھ حتى وإن تم دمج الوثائق المنصوص 
من القانون التجاري تبقى قائمة المستندات الخاصة 680و678علیھا في المادتین 

بالجمعیة العامة العادیة السنویة ناقصة، وعلیھ فیستحسن أن یتدخل المشرع لإعادة 
ورة أعلاه من حیث المدة الزمنیة والوثائق النظر في النصوص القانونیة المذك

.المعتبرة إجباریة
أما فیما یخص الجمعیة العامة العادیة الغیر السنویة، فلقد سكت التشریعان 

وجانب من 2والفرنسي عن تحدید الوثائق الخاصة بھا، بید أن القضاء1الجزائري
إلى تطویر حق یرى بأن روح القانون التجاري الفرنسي تسعى3الفقھ الفرنسي

النصوص القانونیة جاءت عامة، على أساس ذلك أنالمساھم في الإعلام و بما
أمام كل یجب على الھیئة الإداریة إیداع مجموعة من المستندات لتفسح المجال

فجأة في أي وقت مساھم في تكوین وجھة نظره إذا انعقدت الجمعیة العامة العادیة
" من السنة وھي كالأتي مجلس الإدارة، نص المشاریع المقترحة من تقریر: 

طرف مجلس الإدارة ، تقریر حول الأسباب المتعلقة بالمشاریع المقترحة من 
المساھمین أو لجنة المؤسسة، معلومات حول المترشحین لمناصب القائمین 

."بالإدارة، قائمة المساھمین

.29- 28.، صالذكرماجستیر، السالفة و سبع عائشة مذكرة . ج.ت.ق678المادة 1-
-2  Com., 31 janvier 1968, R.T.D. com. 1968, p. 370, obs. Houin.
-3 V.  Lamy Sociétés commerciales,  op.cit.,  n°  3549,  p.  1580  et  B.  MERCADAL   et  Ph.
JANIN, op.cit.,  n° 10282, p.582.
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راء لمال أنھ یجب وضع الوثائق التالیة في حالة ش1نفس الفریقویضیف
:" مقدم من طرف مساھم زادت قیمتھ خلال سنتین من قیدھا في السجل التجاري

نص المشاریع المقترحة، تقریر مجلس الإدارة، تقریر محافظ الحصص لتحدید 
." قیمة المال

أن 2بید أنھ یلاحظ عند إستقراء الأحكام الجزائیة في التشریع الجزائري
ة عدم تقدیمھ تسع وثائق متعلقة بالجمعیة العامة مدیر شركة المشاھمة یتابع في حال

الجرد، :" العادیة السنویة خلال مدة الخمسة عشر یوما السابقة لعقد إجتماعھا
حساب الإستغلال العام، حساب الخسائر والأرباح، المیزانیة، قائمة القائمین 

متعلقة بالإدارة، تقاریر مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات، نص وبیان الأسباب ال
بالقرارات المقترحة، وكذا المعلومات الخاصة بالمترشحین لمجلس الإدارة، المبلغ 

المدفوعة الإجمالي المصادق علیھ من طرف محافظ الحسابات والأجور
للأشخاص الذین یتلقون أعلى الأجور بإعتبار أن عدد الأشخاص یتغیر بین عشرة 

التشریع كانبینما". ئتینال عن مأو خمسة حسب عدد العاملین الذي یتجاوز أو یق
إلى جانب ھذه القائمة وثیقة واحدة تتمثل في الحسابات قد أضاف الفرنسي القدیم 

.المدعمة
یتضح جلیا بعد تمحیص الأحكام العامة والجزائیة في القانون التجاري 
الجزائري أن ھناك غموض یعتریھما من حیث عدد الوثائق والمدة الممنوحة 

یھا ویستحسن أن یتدخل المشرع للموازنة بینھما حتى یتسنى للمساھم لللإطلاع عل
.معرفة حقھ و للمدیر واجبھ القانوني

توافر القصد الجنائي.2

أنھ لا تتطلب جنحة عدم تقدیم الوثائق 3یرى جانب من الفقھ الجزائري
نما الخاصة بالجمعیة العامة العادیة السنویة إلى وجود سوء نیة الفاعل لقیامھا وإ

_1  Ibid
.ج.ت. ق819المادة 2_
.أنظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات القانون الجنائي للأعمال ، السالفة الذكر3_

V. M. VÉRON, op.cit., p. 138 ;  J. DIDIER, op.cit., n° 255, p. 326 et P.-D. DELESTRAINT,
op. cit., n° 402, p.282 : « … aucun élément intentionnel n’est exigé (pour les quatre délits
prévus par l’article 445) les délits sont établis du seul fait de la non communication. »
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تماطلھ عن تنفیذ لإلتزامھ المنصوص علیھ قانونا لدافع كافي لملاحقتھ، وأحسن 
.1في النص القانوني" عمدا "دلیل إنتفاء مصطلح 

مرتكب الجریمة وعقوبتھ.3

جمع المشرع الجزائري في ھذه الجنحة بین مسؤولیة رئیس مجلس الإدارة 
كرھا والتي ترك الحریة للقاضي والقائمین بالإدارة على نقیض الجنح التي سبق ذ

في تقدیر المذنب منھما، ولكنھ بالمقابل أضاف إلیھما المدیر العام سواء أكان مفردا 
.أو أكثر

یلاحق المساھمون الفاعلون مھما كانت طریقة تعیینھم قانونیة أو فعلیة، 
عون ، ولكنھم لا یتابدج200000إلى دج20000وتقدر عقوبتھم بغرامة مالیة ما بین 

عن شروعھم في إرتكاب ھذه الجنحة لإنعدام النص القانوني الذي یجرم ھذا الفعل 
.تطبیقا لمبدأ شرعیة العقوبات والجرائم 

وتتقادم جنحة عدم تقدیم المستندات الخاصة بالجمعیة العامة العادیة السنویة 
بمرور ثلاث سنوات من تاریخ إمتناع المدیر عن وضع تحت تصرف المساھمین 

وثائق المطلوبة، وعلى النقیض، فإن التشریع الفرنسي الراھن قد ألغى ھذه ال
.2الجریمة وفسح للمساھمین المجال أمام القضاء المدني

جنحة عدم تقدیم الوثائق الخاصة بالجمعیة العامة غیر العادیة: ثالثا

تستوجب جنحة عدم تقدیم الوثائق الخاصة بالجمعیة العامة الغیر العادیة 
المدیر عن وضع تحت تصرف امتناعفر الركن المادي و المتمثل في توا

العادیة، وكذا الركن المعنوي، المساھمین المستندات المتعلقة بالجمعیة العامة الغیر
.القصد الجنائي من عدمھ، ثم تحدید الفاعل وعقوبتھأي معرفة وجود عنصر

.ج. ت. ق819المادة 1_
_2   V. art. 122 de la loi n° 2001-420, préc.
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علقة بالجمعیةالإمتناع عن وضع تحت تصرف المساھمین المستندات المت.1
العامة غیر العادیة

یتولى مجلس الإدارة في شركة المساھمة ذات النظام التقلیدي إیداع تقریر 
قبل إجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة بمركز امحافظ الحسابات خلال ثلاثین یوم

یرى أن 2، بالرغم من أن جانب من الفقھ الجزائري1الشركة أو مقر إدارتھا
الواجب إرسالھا للمساھمین والخاصة بالجمعیة العامة العادیة السنویة المستندات 

ھي نفسھا الواجب وضعھا تحت تصرفھم فیما یخص الجمعیة العامة الغیر العادیة، 
لكن ھذا الرأي یتعارض مع النص القانوني، فالمشرع حدد على سبیل الحصر 

خالفتھ تطبیقا للمبدأ الوثائق الخاصة بكل نوع من الجمعیات العامة، ولا یمكن م
، وعلى عكس ذلك، فإن المشرع "لا إجتھاد مع النص القانوني " المشھور
أضاف في النص القدیم  وثائق أخرى لابد من وضعھا تحت كان قد 3الفرنسي

:"وتتمثل في4تصرف المساھمین خلال خمسة عشر یوما
جنة نص المشاریع المقترحة من مجلس الإدارة ومن المساھمین، ومن ل-

المؤسسة،
تقریر مجلس الإدارة،-
تقریر محافظي الحسابات،-
قائمة المساھمین،-
وتقریر محافظ الحصص في حالة إرتفاع الحصص العینیة أو حصول على -

.مزایا أو في حالة الإنفصال
:"الوثائق التالیة5وحدد في النص الجدید

مع بیان .. لإدارةإسم و لقب القائمین بالإدارة أو المدیرین أو أعضاء مجلس ا-
الشركات الأخرى التي یمارسون بھا وظائف التسییر أو الإدارة أو المدیریة أو 

المراقبة،
نص المشاریع المقترحة من طرف مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین،-
نص المشاریع المقترحة من طرف المساھمین،-
تقریر مجلس إدارة أو مجلس المدیرین،-
." باتتقریر محافظ الحسا-

.ج. ت. .ق678لمادة ا1-
179. وحمیدة نادیة، مذكرة ماجستیر، السالفة الذكر، ص35. السالفة الذكر، صأنظر سبع عائشة، مذكرة ماجستیر، 2-

.190إلى 
-3 V. arts. L. 225-116 et L. 225-147  C.com.fr.  et art.139 al. 2 du déc. n° 67-236.
_4 V. A. DALSACE, op.cit., n° 81500, p.683.
_5 V. art. R.225-89 C.com.fr.
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یتضح من خلال دراسة الوثائق المذكورة بالمادتین بأن المشرع الفرنسي قد 
ألغى ثلاث وثائق وتتعلق بنص المشاریع المفترحة من طرف لجنة المؤسسة، 
قائمة المساھمین، تقریر محافظ الحصص، وأضاف وثیقة واحدة تتمثل في إسم 

مع بیان الشركات .. الإدارةولقب القائمین بالإدارة أو المدیرین أو أعضاء مجلس
الأخرى التي یمارسون بھا وظائف التسییر أو الإدارة أو المدیریة أو المراقبة، كما 

المالك للأسھم الإسمیة أو 1ألغى مدة خمسة عشر یوما، ولكنھ بالمقابل حدد للمساھم 
للحامل میعاد لممارسة حقھ في الإطلاع بین تاریخ الإستدعاء إلى غایة الیوم 

.امس السابق لعقد إجتماع الجمعیة العامةالخ
أن المعلومات المتعلقة بالقائمین بالإدارة 2ویرى جانب من الفقھ الفرنسي

والمسیرین لا تودع بمركز الشركة لعدم النص علیھا قانونا، كما أن ھناك وثیقتین
یجب إحترام مدة خمسة عشر یوما لطرحھما وھما قائمة المساھمین وتقریر محافظ 

مؤخرا وإشترط أن یذكر بھا إسم ولقب 3المشرع الفرنسيأكدهلحسابات، وھذا ماا
.إسمیة أو لحامللأسھموعنوان وعدد الأسھم التي یملكھا كل مساھم مالك 

غیر أنھ، وبعد إستقراء الأحكام الجزائیة، یلاحظ أن المشرع یقاضي المدیر 
على تقریر محافظ في حالة عدم تقدیمھ مجموعة من المستندات ولیس فقط

نص القرارات المقترحة، تقریر مجلس الإدارة، تقریر محافظ :" الحسابات وھي 
من 819یستخلص من إستقراء نص المادة ." الحسابات في حالة مشروع الدمج

القانون التجاري في فقرتھا الثانیة أن الوثائق المحددة فیھا مذكورة في نص المادة 
لثالثة والرابعة ما عدا قائمة المساھمین وكذا تخصیص في فقراتھا الثانیة وا677

الدمج فقط، كما أن الفرق الوحید ھو المدة الحسابات بمشروع تقریر محافظ
الزمنیة التي تتأرجح بین ثلاثین یوما في الأحكام العامة وخمسة عشر یوما في 

.الأحكام الجزائیة
_1   V. art. R. 225-88 C.com.fr.
_2 V. Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3550, p.1581 ; Rev.fid., op.cit., n° 771, p.313
et  B. MERCADAL et Ph. JANIN,  op.cit., n° 10280,  p. 582.
_3   V.  art. R.225-90 C.com.fr.
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لھذه رجل القانون أنھ یستغرب1اعتبر جانب من الفقھ وفي ھذا الصدد 
النصوص القانونیة التي یعتریھا الغموض والتناقض، فكیف یتابع جزائیا ممثل 

عن عدم وضعھ تحت تصرف المساھمین وثائق لم ینظمھا الھیئة الإداریة
.القانون؟، لذلك یستحسن أن یتدخل المشرع لتعدیل ھذه الأحكام

ري الراھن سایر القول على سبیل المقارنة أن التشریع الجزائویجدر
.في قائمة المستندات محل المتابعة الجزائیة2التشریع الفرنسي القدیم

توافر القصد الجنائي.2

یلاحظ بعض من الفقھ الجزائري أن جنحة عدم تقدیم المستندات الخاصة 
بالجمعیة العامة غیر العادیة لا تستدعي توافر سوء نیة المدیر في شركة مساھمة 

في النص القانوني وھذا إن دل " عمدا"، نظرا لإنتفاء مصطلح 3یمذات النظام القد
التأخر في القیام على شيء فإنما یدل على أن  تقاعسھ عن أداء إلتزامھ القانوني أو

.4بھ لسبب كافي لوجود عملھ الإجرامي

مرتكب الجریمة وعقوبتھ.3

وثائق یلاحق المساھمون المدیر جزائیا إذا إمتنع عن وضع تحت تصرفھم ال
.أو فعلیةغیر العادیة سواء أكان معینا بطریقة قانونیةالخاصة بالجمعیة العامة 

لقد جمع المشرع بین مسؤولیة رئیس مجلس الإدارة والقائمین بالإدارة و
على نقیض الجنح السالفة الذكر، وترك الحریة للقاضي في تقدیر مقاضاة المدیر 

إلى دج20000عقوبة مالیة فقط تقدر بین العام من عدمھا، وفي ھذا المطاف حدد
.دج200000

.لقانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكرأنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات ا1_
_2  V. art. L.242-14 C.com.fr. (abrogé par loi n° 2001-420, préc.)

.أنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر3_
V. T. BELLOULA, op.cit., p.72.
_4   Crim., 11 mai 1981, D. 1982, p.653, note Bouloc, Rev.soc.1982, p.102, note Sibon.
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عن شروعھ في إرتكاب الجریمة لأن ولا یتابع الممثل القانوني لشركة المساھمة
فھو ألغى ھذه الجنحة 1لم یبین صراحة ذلك، أما التشریع الفرنسي819نص المادة 

.ھاوإكتفى بالعقوبات المدنیة إثر التعدیلات الأخیرة التي بادر ب
أخیرا، تتقادم جنحة عدم تقدیم المستندات الخاصة بالجمعیة العامة غیر

ثلاث سنوات من تاریخ الإحجام عن وضع تحت تصرف العادیة بمرور
المساھمین الوثائق المطلوبة في التاریخ المحدد قبل إجتماع الجمعیة العامة الغیر 

.2العادیة

بصفة الخاصة بالجمعیات العامة جنحة عدم تقدیم المستندات : المطلب الثاني
دائمة

تتطلب جنحة عدم تقدیم الوثائق الخاصة بالجمعیات العامة بصفة دائمة 
وجود الركن المادي، أي إمتناع المدیر عن وضع تحت تصرف المساھمین الوثائق 
الخاصة بالجمعیات العامة خلال الثلاث السنوات الماضیة من إجتماعاتھا، وكذا 

أي تحدید توافر القصد الجنائي من عدمھ، وفي الأخیر تقریر الركن المعنوي، 
.مرتكب الجریمة وعقوبتھ

الإمتناع عن وضع تحت تصرف المساھمین الوثائق المتعلقة بالجمعیات : أولا
العامة دائما

ضمن الأحكام العامة على تنظیم حق 3سكت التشریع الجزائري الراھن
ت الشركة المتعلقة بالسنوات الثلاث المساھمین في فحص طوال السنة مستندا

وشركة ذات مسؤولیة 4الماضیة، على عكس الشریك في شركات الأشخاص
والجردمحدودة الذي یستطیع الإطلاع بصفة دائمة على الوثائق الحسابیة 

_1   V. art. 122 de la loi n° 2001-420, préc.
_2  V. P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 403, p .282 : « la prescription court du jour du refus
de communiquer ou, en cas de seule non -communication, de l’expiration du délai prévu pour
la communication. ».

.الرابع من الفصل الثالث من القانون التجاري والمتعلق بجمعیات المساھمین أنظر القسم3_
_4  V.  M.  SALAH, Les sociétés commerciales, les règles communes, la société en nom
collectif , la société en commandite simple, op.cit., n° 472, p.277.
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والتقاریر المعروضة على الجمعیات العامة ومحاضرھا مع تیسیر لھم الحق في 
.1حقھ في الإستعانة بخبیرأخذ نسخ ماعدا الجرد وكذلك

من القانون التجاري 678یرى بأن المادة 2غیر أن تیار من الفقھ الجزائري
قد نظمت حق المساھم في الإطلاع الدائم، لكن ھذا الموقف غیر منطقي لأن النص 

من نفس القانون، والتي بدورھا تلزم الھیئة 677القانوني جاء لیفصل أحكام المادة 
تبلیغ كل مساھم ووضع تحت تصرفھ الوثائق اللازمة الخاصة بأي الإداریة على

.جمعیة  قبل عقد إجتماعھا بصفة مؤقتة في مدة محددة بثلاثین یوم
إن دراسة المساھم لوثائق الشركة في أي وقت ومقارنتھ لھا تسمح لھ بتكوین 
صورة شفافة لوضعیة الشركة المالیة وتحدید حدود ثروتھا وفي ھذا الصدد 

، وتتلخص 3طاءه فرصة في جلب مدخرین جدد أو إصدار قیم منقولة بكل ثقةإع
:ھذه الأخیرة فیما یلي

،)المیزانیة، حسابات النتائج ، الملحقات( الجرد والحسابات السنویة" -
الحسابات المدعمة،-
قائمة القائمین بالإدارة ،-
تقاریر مجلس الإدارة و محافظي الحسابات ،-
المقترحة ،نص وتقاریر المشاریع-
معلومات حول مترشحین لمجلس الإدارة ،-
مبلغ إجمالي مصادق علیھ من محافظ الحسابات حول الأجور المدفوعة -

لخمسة أو عشرة أشخاص یتقاضون أعلى أجر إذا كان عدد العمال یعادل أو یقل 
عامل ،200عن 

فوعة المبلغ الإجمالي المصادق علیھ من محافظي الحسابات حول المبالغ المد-
المتعلقة بتخفیضات جبائیة،

بھا،محاضر الجمعیات العامة لثلاث سنوات مالیة وورقات الحضور-

و فرحة زراوي صالح ، محاضرات اللیسانس، السالفة الذكروحمیدة نادیة، المذكرة السابقة الذكر . ج.ت.ق585المادة 1_
.179.، ص

. 16-15-14.أنظر سبع عائشة، مذكرة ماجستیر، السالفة الذكر، ص2_
_3 V. Ph. MERLE, op.cit., n° 477, p.505 et Y.GUYON, op.cit., n° 294, p.290 : « le droit
d’information …permet à l’actionnaire de participer à l’assemblée générale d’une façon
efficace c’est-ă dire de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement
informé sur la gestion et la marche des affaires de la société. ».
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قائمة مواضیع الإتفاقیات حول العملیات الجاریة القائمة على شروط عادیة بین -
ئة من االشركة والمدیرین أو القائمین بالإدارة أو المساھمین لھم عشرة بالم

حقوق التصویت،
.1"یات المیزان-

أن قائمة ھذه الوثائق مذكورة على سبیل 2ویرى جانب من الفقھ الفرنسي
أن التفرقة بین حق المساھم في الإطلاع المؤقت3الحصر، و یضیف فریق أخر

وفي الإطلاع الدائم تنقسم إلى شطرین، فیتعلق الشطر الأول بوثیقة قائمة 
جمعیة عامة ولا نجدھا ضمن التي یجب وضعھا مؤقتا قبل إنعقاد أي 4المساھمین

الوثائق الممكن الإطلاع علیھا دائما، بینما یتعلق الشطر الثاني بالوكیل الذي یعینھ 
المساھم لمباشرة حقھ في الإطلاع المؤقت والذي یكون إما من المساھمین أو 
زوجھ ولیس أجنبیا عن الشركة، أما في فحصھ الدائم یستطیع أن ینوب عنھ 

.شخص من الغیر
سكت على5یلاحظ على ضوء الأحكام الحالیة أن المشرع الجزائريو

عكس المشرع الفرنسي على تنظیم حق المساھم في أخذ نسخة مطابقة للقانون 
ألقاب وأسماء القائمین بالإدارة 6یلحق بھا ملحق بھالأساسي في أي وقت من السنة

_1   V.art. L.225-117  C. com.fr.
_2  V.  D.  GIBIRILA,  op.cit.,  n°  659,  p.315  et  B.  MERCADAL  et   Ph.  JANIN,  op.cit.,   n°
10310, p.585.
_3  V. Rev. fid., op.cit., n° 783, p.315 : « …à la différence du droit de communication
temporaire qui peut être exercé par le mandataire nommément désigné par l’actionnaire pour
le représenter à l’assemblée, le droit de communication permanent peut être exercé par tout
mandataire. ».
_4    V. B. MERCADAL  et  Ph. JANIN,  préc.

.ج.ت.ق585دة الما5_
_6 V.art.  R.225-83  C.com.fr.  (ancien  art.  135  du  déc.  n°  67-236)  et  G.  RIPERT  et    R.
ROBLOT par  M. GERMAIN, op.cit.,    n° 1484,  p.246 : «  tout personne peut également
obtenir au siège social, à toute époque, la délivrance d’une copie certifiée conforme des
statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document une liste des
noms et prénoms des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, et de
directoire, ainsi que des commissaires aux comptes en exercice. ».
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ات الذین وأعضاء مجلس المراقبة ومجلس المدیرین وكذا محافظي الحساب
.1على نقیض الشریك في شركة ذات مسؤولیة محدودةمازالوا یباشرون وظائفھم

أن المشرع الجزائري یلاحق 2یتضح من خلال تمحیص الأحكام الجزائیة
أعضاء مجلس الإدارة إذا لم یضعوا تحت تصرف المساھمین في أي وقت من 

حساب الإستغلال العام، :" السنة الوثائق التالیة الخاصة بالسنوات الثلاث المالیة
الجرد، حساب النتائج، المیزانیات، تقاریر مجلس الإدارة، تقاریر محافظي 

" .الحسابات، أوراق الحضور، محاضر الجمعیات العامة
ولكن الغریب في الأمر أن المشرع الجزائري إتبع نظیره الفرنسي في 

ھا في الأحكام العامة وعلى و لم یخطو خطواتھ التي إتبع3الأحكام الجزائیة القدیمة
أساس ذلك یبقى التساؤل مطروحا كیف یتابع المدیر عن إلتزام لم ینظمھ القانون؟ 
والأغرب أن البعض من الفقھ الجزائري تعرض إلى الجنح الخاصة بالإعلام ولم 

.4یتطرق ضمنھا إلى ھذه الجنحة 
شركة یمكن إجبار المدیر فيأنھ لا5ویضیف فریق من الفقھ الفرنسي

المساھمة ذات مجلس الإدارة أن یمنح لكل مساھم الوثائق المنصوص علیھا من 
تلقاء نفسھ، وإنما یجب على المساھمین طلب فحصھا بمركز الشركة أو مقرھا، و

بذلك یمكنھم الإستعانة بمحضر قضائي لإثبات المستندات التي تیسر لھم الإطلاع 
.علیھا أو نقصھا

. ج.ت.الفقرة الثالثة  ق585المادة 1_
.ج.ت.ق819المادة 2_

_3   V.art. L. 242-14  C.com.fr.( abrogé par loi n°2001-420,préc.)
_4   V.T. BELLOULA, op.cit., pp.70-73.
_5 V. J. LARGUIER et Ph. CONTE, op.cit., n° 388, p.3523 : « on peut évidemment exiger des
dirigeants sociaux qu’ils fournissent à chacun des nombreux actionnaires la documentation
intéressant ceux-ci : mais il faut que ces actionnaires,  s’ils en ont le désir,  puissent  prendre
connaissance des documents essentiels. C’est pourquoi la loi érige en délit le fait de fournir
une documentation incomplète ou inexacte. » .
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الجنائيتوافر القصد : ثانیا 

أن وجود جنحة عدم تقدیم المستندات 1یلاحظ جانب من الفقھ الجزائري
الخاصة بالجمعیات العامة بصفة دائمة لا یقترن بتوافر سوء نیة الفاعل، نظرا 

في النص القانوني، فإمتناع المدیر عن تنفیذ إلتزامھ دلیل " عمدا "لإنعدام مصطلح 
.2كافي لملاحقتھ جزائیا

ب الجریمة وعقوبتھمرتك: ثالثا

یعد مرتكبا لجنحة عدم تقدیم المستندات الخاصة بالجمعیات العامة بصفة 
دائمة رئیس مجلس الإدارة في شركة المساھمة ذات النظام التقلیدي والقائمون 
بإدارتھا، و لقد جمع المشرع مسؤولیة أعضاء الھیئة الإداریة من خلال إستعمالھ 

على النقیض من الجنح السالفة نظمة لھذه الجریمةفي المادة الم" الواو" لحرف 
من ھاالذكر المتعلقة بالإستدعاء والتي ترك فیھا الحریة للقضاء في تقدیر توافر

.3عدمھ
كما یلاحظ تیار من الفقھ الجزائري أنھ تم إضافة شخص أخر یمكن متابعتھ 

، 4القانونيفي النص" أو"یتمثل في المدیر العام من خلال إستخدام المشرع حرف 
.تواطؤهوفي ھذا الشأن یبقى للمحكمة الجزائیة تقدیر 

سواء 5كما یلاحق رئیس مجلس الإدارة عن إرتكابھ ھذا الفعل الإجرامي
یمكن متابعتھ عن الشروع في القیام بھ لإنعدام أعین بطریقة قانونیة أو فعلیة، ولا

.6النص القانوني الذي ینظمھ

.أنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر1_
_2 V. P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 401, p.282 : « aucun élément intentionnel n’est exigé ;
les délits sont établis du seul fait de la non communication ».

.ج.ت.ق819المادة 3_
.أنظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر4_

_5  V. M.VÉRON, op. cit., p.138 : «  le président, les administrateurs ou les directeurs
généraux d’une société anonyme qui n’auraient pas mis ces documents à la disposition de
tout actionnaire seront punis d’une amende de 60000 E, le président en exercice qui a disposé
du temps nécessaire pour respecter les exigences légales ne peut s’abriter derrière des
omissions imputables à son prédécesseur. ».

.ج.ت.ق819راجع المادة 6_



66

200000إلى دج20000فاعل عقوبة مادیة تقدر بین حددت الأحكام الراھنة لل
، على عكس التشریع الفرنسي الحدیث الذي ألغى ھذه الجنحة وعدلھا بأحكام دج

لتزامھا تحت إمدنیة أعطى بموجبھا للمساھم الحق في مطالبة الھیئة الإداریة بأداء 
.1الدائمطائلة غرامة تھدیدیة أو تعیین وكیل قضائي لمباشرة حقھ في الإعلام 

وتتقادم الدعوى العمومیة بمرور ثلاث سنوات من تاریخ الإمتناع عن تقدیم 
المستندات الخاصة بالجمعیات العامة بصفة دائمة مادام أن المشرع لم یحدد أجلا 

.2معینا للإطلاع

الجنح المتعلقة بعقد الجمعیات العامة: القسم الثاني

غیر العادیة في شركة المساھمة ذات یتحقق عقد الجمعیات العامة العادیة وال
عن طریق ممثلیھم في مجلس الإدارة بمشاركة جمیع المساھمین شخصیا أو

إجتماعاتھا، قصد إبداء رأیھم حول المسائل المطروحة في جدول أعمالھا، ثم 
.ممارستھم لحقھم في التصویت

كما أن حسن سیر جلسات الجمعیات العامة یتطلب إتباع إجراءات مسبقة،
.تتلخص في توافر ورقات الحضور وتحریر محاضر عن القرارات المتخذة

وتلتزم الھیئة الإداریة بإحترام حقوق المساھمین المذكورة أعلاه من جھة، 
والإجراءات اللازمة لصحة جلسات الجمعیات العامة من جھة أخرى، لأن 

ویمكن دراسة إحجامھا عن القیام بذلك یعد جرائم یعاقب علیھا القانون التجاري 
ھذه الجنح في فصلین، یخص الفصل الأول الجنح المتعلقة بالمشاركة والتصویت، 

.المتعلقة بجلسات الجمعیات العامةأما الفصل الثاني یتعلق بالجنح 

_1 V. art. L.238-1 C.com.fr ; M. HASCHKE-DOURNAUX, op.cit., n°168, p.5 et  J.-H.
ROBERT, op.cit., n°3, p.9.
_2   V. P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 403, p.282.

.أنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر
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الجنح المتعلقة بالمشاركة و التصویت: الفصل الأول 

ویةومعنیتمتع المساھم كأي شریك في الشركات التجاریة بحقوق مادیة
، ومن 1كنتیجة للحصة النقدیة أو العینیة التي قدمھا أثناء تأسیس شركة المساھمة

أو والتصویت في الجمعیات العامة بغض النظر عن نوع 2بینھا حقھ في المشاركة
.عدد الأسھم التي یملكھا

على إلتزامھ ونظرا لأھمیة ھذین الحقین حظ المشرع الجزائري المدیر
تتلخص في جنحة منع 3إجرامیةإغفالھ عن ذلك أفعالابإحترامھما، وإعتبر

المساھمین من المشاركة، جنحة إنتحال صفة المساھمین، جنحة الرشوة الإیجابیة 
.في التصویت ، جنحة الرشوة السلبیة في التصویت

الجنح المتعلقة بالمشاركة: المبحث الأول 

دارة، وھذا المركز في شركة المساھمة ذات مجلس الإ4یعد المساھم عضوا 
القانوني یسمح لھ بالتدخل في شؤونھا من خلال مشاركتھ في مختلف إجتماعات 

بوكیل عنھ، فلا یستطیع أن یمتنع عن ممارسة حقھ، ولا الجمعیات العامة بنفسھ أو
أعتبرینتحل صفتھ لأنھ من النظام العام، لذا أویمكن لأي شخص أن یحرمھ منھ 

: ن جریمتین یلاحق مرتكبھما جزائیا و تتمثل فيیسولوكیالتشریع الراھن ھذین ال
و جنحة انتحال في إجتماعات الجمعیات العامةجنحة منع المساھمین من المشاركة

.صفة المساھمین

-1 V. M. SALAH, les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 15, p.33 :  « … l’
actionnaire, en sa qualité d’associé acquiert des droits, regroupés en droits  pécuniaires et
extra pécuniaires. » et  D. GIBIRILA, op.cit., n° 657, p.315 : « en contre partie de l’apport
effectué à l’entrée dans la société, l’actionnaire dispose d’un titre qui lui confère deux séries
de prérogatives de nature différente mais  toutes deux essentielles : des droits extra
pécuniaires et des droits pécuniaires. »
_2 V. P.LE CANNU,op.cit., n° V, p.446.

.ج.ت. ق814المادة 3_
شكري أحمد السباعي، ;أنظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات السنة الثالثة اللیسانس، غیر منشورة، السالفة الذكر4_

یستطیع المساھم أن یسمع صوتھ بفعالیة، إذا لم نقل یتدخل في شؤون الشركة، إلا عن " :445.المرجع السابق، ص
أحمد محمد محرز، المؤلف السالف ذكره، ;483.فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص;"طریق الجمعیات العامة

لتدخل في إدارة شؤون الشركة من الحقوق الأساسیة التي لا یجوز حرمانھ منھا المساھم شریك وا: " 550.،ص507.ف 
135.و حمیدة نادیة، المذكرة السابقة الذكر، ص" ، وینفرد المساھم بھذا الحق ویباشره من خلال الجمعیة العمومیة

V. F. PELTIER, La limitation du droit d’accès aux assemblées d’actionnaires, Bull. Joly. soc.
1993, p.1107.



68

في الجمعیات العامةجنحة منع المساھمین من المشاركة: المطلب الأول

عامة العادیة أو تستدعي جنحة منع المساھمین من المشاركة في الجمعیات ال
الغیر العادیة توافر الركن المادي، أي الفعل السلبي منع المساھمین من المشاركة 
في الجمعیات العامة والركن المعنوي، أي تحدید وجود عنصر القصد الجنائي من 

.عدمھ، ثم معرفة مرتكب الجریمة وعقوبتھ

منع المساھمین من المشاركة في الجمعیات العامة: أولا

التطرق إلى منع المساھمین من المشاركة في الجمعیات العامة یتطلب إن 
.تحدید صفتھم ثم بیان حالات منعھم من المشاركة

تحدید صفة المساھمین.1

یقبل المساھم في إجتماعات الجمعیات العامة العادیة أو الغیر العادیة إذا 
.أثبت صفتھ سواء أكان حاضرا أو ممثلا

معیات العامةحضور المساھمین في الج)أ

حق المساھم في المشاركة في الجمعیات 1لم ینظم التشریع الجزائري الراھن
العامة بالرغم من أھمیتھ، على نقیض حق الشریك في شركة ذات مسؤولیة 

بید أنھ یلاحظ على سبیل المقارنة أن بعض تشریعات الدول العربیة . 2محدودة
عتبرتھ من النظام العام، فلا یجوز قد نصت علیھ وإ4على غرار التشریع الفرنسي3

.حرمان المساھمین من ممارستھ

أنظر القسم الرابع من الفصل الثالث من القانون التجاري المتعلق بجمعیات المساھمین وحمیدة نادیة، المذكرة السابقة 1-
.204.الذكر،ص

..."یجوز لكل شریك أن یشارك في القرارات: " ... ج التي تنص على أنھ . ت. ق585المادة 2-
.أردني . ت. ق178لبنا ني و المادة . ت. ق181المادة ;مصري. ت. ق59المادة ; مغربي. ت. ق31المادة 3-

-4  V. art. L. 228-30 C.com.fr.
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یسھل بیان ھبأن2على مثال نظیره الفرنسي1ویتفق جانب من الفقھ الجزائري
صفة المساھم الذي یحضر شخصیا إلى جلسات الجمعیات العامة بالنظر إلى شكل 

لنسبة للشركة من فإذا كانت أسھمھ إسمیة، فھو معروف با.الأسھم التي یملكھا
فیجب علیھ أن ،خلال ظھور إسمھ على متن السند، بینما إذا كانت أسھمھ للحامل

یقدم شھادة تثبیت من الوسیط المعتمد الذي یمسك الحساب في مدة لا تتجاوز خمسة 
.أیام من تاریخ الإجتماع

أن الشركات الضخمة قد ترسل 3ویضیف فریق من الفقھ الفرنسي
زین لللأسھم الإسمیة بطاقة القبول تفادیا لبیان ھویتھم عند مدخل للمساھمین الحائ

.قاعة الجلسات
فلابد من التمییز بین حالات وجود المساھمین في الشركة خاصة عندما 

.4یكون ھناك تفكیك للحقوق المتعلقة بالأسھم

قبول مشاركة مالك الرقبة والمنتفع-

یحتفظ بملكیة الرقبة ویتنازل قد یجزأ المساھم الحقوق المرتبطة بسھمھ، ف
، في ھذا السیاق إعترف المشرع بحق كل من مالك الرقبة 5عن حق الإنتفاع للغیر

، ولكنھ أغفل عن تحدید حقھما في 6والمنتفع في الإطلاع على وثائق الشركة
.المشاركة في الجمعیات العامة

الیة أنھ بما أن الأحكام القانونیة الح7یرى بعض من الفقھ الجزائري

.أنظر محمد صالح ، محاضرات نظام المؤسسات، السنة الثانیة ماجستیر، السالفة الذكر1_
_2 V.G.  RIPERT  et  R.  ROBLOT  par  M.  GERMAIN,  op.cit.,  n°  1559,  p.340  ;  Y.GUYON,
op.cit.,  n°  300,   p.  295  ;  B.  MERCADAL et  Ph.  JANIN,  op.cit.,  n°s 10440-10441, p.596 et
Ph. MERLE par A. FAUCHON, op.cit., n° 467, p.508 : «  l’accès à l’assemblée suppose la
justification de la qualité d’actionnaire. Les titulaires d’actions nominatives sont connus de la
société… pour les titulaires d’actions au porteur, la justification de leur qualité résulte d’un
certificat établi par l’intermédiaire teneur de leur compte. ».
_3    V. B. MERCADAL  et Ph. JANIN, op.cit., n° 10440

.205.أنظر سبع عائشة، مذكرة ماجستیر، السالفة الذكر، ص4_
_5 V. R. KADDOUCH, L’usufruitier des droits sociaux, technique de transfert du droit de
vote, Bull.Joly.soc. février 2004, n° 29, pp.189-194.

.ج.ت. ق682المادة 6_
_7  V. M. SALAH, les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 60,
p.76 : « … s’il est vrai que l’article 679 al. 1… mentionne uniquement le droit de vote et
l’attribue à l’usufruitier dans les assemblées ordinaires et au nu-propriétaire dans les
assemblées extraordinaires, il importe de souligner que l’exercice du droit de vote nécessite
la participation de chacun des intéressés respectivement dans chacune de ces deux catégories
d’assemblées. ».
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قد نصت على حق مالك الرقبة والمنتفع في التصویت، فبمفھوم المخالفة لا یمكن 
لكلیھما ممارستھ بدون مشاركة مالك الرقبة في الجمعیات العامة العادیة والمنتفع 

.في الجمعیات العامة الغیر العادیة

قبول مشاركة مالك الأسھم المشاعة والمرھونة-

عن بیان صاحب الحق في المشاركة إذا 1اھنةسكتت النصوص القانونیة الر
أنھ فیما 2كانت الأسھم مشاعة أو مرھونة، ولكن یبین نفس التیار الفقھي الجزائري

یخص الأسھم المشاعة مادام المشرع قد منح لأحد الشركاء على الشیوع تمثیل 
الباقین على ممارسة حق التصویت، وفي حالة عدم الإتفاق اللجوء إلى القضاء 

الوكیل مباشرة ھذا الحق بدون یستطیع ھذا الممثل أوتعیین وكیل عنھم، فإنھ لال
.مشاركتھ في الجمعیة العامة العادیة أو الغیر العادیة

غیر أنھ لا أما الأسھم المرھونة، فإن مالكھا ھو الذي یتمتع بحق التصویت،
ركة المدین لذلك تسھل مشا. یمكنھ ممارستھ بدون أن یشارك فعلیا في الإجتماع

الراھن في الجمعیات العامة إذا أودع الأسھم بالشركة، فإن لم تكن بحوزتھ، فعلیھ 
المؤسسة المالیة، لا یطرح أي مشكل إذا كانت أن یقدم شھادة إیداع من البنك أو

الأسھم إسمیة لأن الشركة تمسك سجلات الحسابات المتعلقة بھا، بینما الأسھم 
.3لمرتھن أن یقدم شھادة من الوسیط الماسك للحسابلحاملھ فیجب على الدائن ا

لم یتطرق المشرع قبول مشاركة مالك الأسھم المتنازع علیھا وتحت الحراسة-
في الأحكام العامة إلى مسألة الأسھم لمتنازع علیھا وتحت الحراسة، 4الجزائري

.ج.ت. ق682المادة 1_
_2  V. M. SALAH, les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 61,
p.76.
_3  V. M. SALAH, les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 61,
p.77: « la question de l’accès… aux assemblées d’actionnaires du propriétaire des actions
remises en gage n’est pas résolue. En effet, … les titres se trouvent entre les mains du
créancier gagiste. La solution est celle qui, tout en ne dépossédant pas même temporairement
le créancier gagiste permette au débiteur propriétaire de ces titres… de participer aux
assemblées générales et d’y voter. Elle consiste pour le créancier gagiste à déposer, à la
demande de son débiteur, les actions…qu’il détient auprès de la société ou, s’il ne les détient
pas, un certificat de dépôt de ces titres au porteur délivré par le dépositaire.... ».

.أنظر القسم الرابع من الفصل الثالث المخصص لجمعیات المساھمین4_
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ه إن حق المشاركة یعود في ھذ2و الفرنسي1فیقر تیار من الفقھ الجزائري-
الحالة إلى المالك الظاھر الذي سجلت بإسمھ الأسھم إلى غایة تحدید المالك 

كما قد یرفع النزاع أمام القضاء من طرف المساھمین . الحقیقي من قبل المحكمة
على المعنیین لتعیین حارس قضائي یتولى المشاركة في الجمعیات العامة حفاظا

.وتسییرھامصلحة الشركة 
الجمعیات العامة لیست لھم اجتماعاتإلى آخرینشخاص بید أنھ قد ینظم أ

، والممثلین عن جماعة سندات 3یتعلق الأمر بمحافظي الحسابات. صفة المساھمین
وكذا عن لجنة المؤسسة قصد 5وعن حاملي سندات المساھمة4الإستحقاق

.6إستشارتھم حول المسائل المدرجة بجدول أعمالھا

العامةتمثیل المساھمین في الجمعیات)ب

:إتفاقي على النحو الأتيینقسم تمثیل المساھمین إلى تمثیل قانوني و

التمثیل القانوني-

أن القانون التجاري لا یلزم أن یكون 7یرى جانب من الفقھ الجزائري
الشریك في شركة المساھمة ذات النظام الكلاسیكي بالغا، على عكس الشریك في 

فة التاجر ومسؤولیتھ محدودة حسب الأموال شركات الأشخاص، كونھ لا یتمتع بص
ولا یشترط أیضا أن یكون شخصا طبیعیا فقط،. مامھضالتي قدمھا یوم إن

_1   V. M .SALAH, les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 62,
p.78.
_2   V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 10361, p.589 et Com., 15 février 1983, n°
80-11, p.968, in Lamy Sociétés commerciales, n°3571, p.1588

.ج. ت. ق12مكرر 715المادة 3_
.ج.ت.ق92مكرر 715المادة 4_
.ج.ت. ق78مكرر 715المادة 5_
.211.و حمیدة نادیة، المذكرة السالفة الذكر،  ص239.لذكر، صأنظر سبع عائشة، مذكرة ماجستیر، السالفة ا6_
أنظر فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، الحرفي، الأنشطة التجاریة، 7_

ریك في لیس للش:" ...180.، ص111.، ف2003السجل التجاري، دار النشر والتوزیع إبن خلدون، النشر الثاني، 
".الشركتین صفة التاجر، فھو لایقوم بالأعمال التجاریة وھو مسؤول بقدر الأموال التي قدمھا یوم إنضمامھ إلى الشركة
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أوأشخاص معنویة یتمتعون 1قصرأي یستطیع أن ینظم إلى الشركة مساھمین
بنفس الحقوق والإلتزامات كباقي الشركاء، إلا أنھ ونظرا لعدم قدرتھم على 

حھم القانون الحق في تعیین ممثلین قانونیین لإدارة أموالھم، التصرف بأنفسھم من
فكیف یمارسون حقھم في المشاركة في الجمعیات العامة ؟

المساھمین القصرتمثیل -

وعلیھ لا بد من أحكام متعلقة بالمساھمین القصر2تنعدم في قانون الشركات
یجب انین، والذي بموجبھللقوالشریعة العامةبإعتباره القانون المدنيالعودة إلى

.التفرقة بین عدیم الأھلیة و ناقصھا
عدیم الأھلیة بأنھ الشخص الذي یقل سنھ 3یعرف جانب من الفقھ الجزائري

بأي أو یكون مجنونا أو معتوھا، وھؤولاء لا یمكنھم القیام4عن ثلاث عشرة سنة 
شؤونھم، 6ولیھم، وعندئد یجب أن یتولى 5عمل قانوني فتصرفاتھم جمیعھا باطلة

و في حالة وفاة الوالدین یتدخل من لھم مصلحة أمام القضاء لتعیین وصي عنھم، 
فأحد الوالدین ھو الذي یشارك في الجمعیات العامة، وعند عدم وجودھما یقوم 

.مقامھما الوصي

_1  V. M. SALAH, Les sociétés commerciales, op.cit., n° 52, p.39 : « …le mineur peut
acquérir la qualité…et d’actionnaire dans une S.P.A. En effet ces qualités n’entraînent pas
celle de commerçant et l’associé a sa responsabilité limitée ou montant de son apport. »

.337.، ص182. أنظر فرحة زراوي صالح، المؤلف السابق الذكر، ف2_
الجزء الأول، التصرف القانوني، العقد ن المدني الجزائري،لتزام في القانولإأنظر بلحاج العربي، النظریة العامة ل3_

ھذه الأھلیة إذا كانت معدومة ، كما في : " ... 97.، ص64.، ف1995والإرادة المنفردة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
.....".حالة الصبي غیر ممیزوالمجنون، و المعتوه، إنعدمت الإرادة تماما

والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75قم من الأمر ر42المادة 4_
. 14، صفحة 44، عدد 2005جوان 26، جریدة رسمیة، 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05القانون رقم 

1984خ في یونیو المؤر11- 84المعدل والمتمم رقم 2005فیفري 27المؤرخ في 02- 05من الأمر رقم 82المادة 5_
و بلحاج العربي ، المرجع السالف 18، صفحة 15، عدد 2005مارس 3المتضمن قانون الأسرة، جریدة الرسمیة،  

أما إذا كانت الأھلیة ناقصة ، كما في حالة الصبي غیر ممیزو السفیھ، وذي غفلة، : " 99و98. ، ص64.الذكر، ف
أھلا لمباشرة حقوق المدنیة من كان فاقد الأھلیة أو ناقصھا لصغر في السن، أو وعلیھ فلا یكون ... كانت الإرادة معیبة 

وھنا ینوب عنھ ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام قانون الأسرة فمن لم یبلغ سن التمییز ...جنون، أو عتھ، أو سفھ، 
...".تعتبر جمیع تصرفاتھ باطلة... لصغر سنھ 

. ج.أسرة.ق81- 87-92المواد 6_
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، ھو الشخص الذي بلغ سن التمییز ، 1ویضیف نفس التیار الفقھي أن ناقص الأھلیة
شرة سنة و لم یبلغ سن الرشد، أو بلغ سن الرشد وكان سفیھا أو ذي أي ثلاث ع

غفلة، فتصرفاتھ تكون صحیحة إذا كانت نافعة لھ، وتكون باطلة إذا كانت ضارة 
بھ، فھنا بإستطاعة المساھم القاصر الممیز أن یشارك بنفسھ في الجمعیات العامة، 

وصي في حالة غیاب ولكنھ إذا كان معتوھا أوسفیھا فینوب عنھ الولي أوال
.2الوالدین، أو المقدم في حالة عدم وجود الإثنین

على أنھ یستطیع القاصر 4والفرنسي3ویتفق جانب من الفقھ الجزائري
المرشد أن یشارك في إجتماعات الجمعیات العامة حتى إذا لم تتوافر فیھ باقي 

دون التجاریة، شروط ممارسة التجارة، لأنھ من جھة یعد مكتسبا للأھلیة المدنیة
.ومن جھة أخرى لأن ھذا العمل یعتبر عملا من أعمال الإدارة لا یضربھ

تمثیل المساھمین الأشخاص الإعتباریة-
یكتسب الشخص المعنوي الشخصیة المعنویة بید أن عدم مادتیھ تمنعھ من " 

طبیعي ، لذلك یفرض علیھ تفویض سلطاتھ إلى شخص5"أن یمارس حقوقھ بنفسھ
قد یكون رئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام بإسمھ وي علاقاتھ مع الغیرلیمثلھ ف

وعلیھ ، فإن ممثل الشخص المعنوي ھو الذي یمارس حق . 6ولحسابھ الخاص
.المشاركة في الجمعیات العامة

.ج.م.ق43ج والمادة .أسرة.ق83المادة 1_
.ج.أسرة.ق99المادة 2_
لیس للقاصر الذي لم یبلغ سن الرشد :".... 337.، ص184. أنظر فرحة زراوي صالح، المرجع السابق ذكره، ف3_

..".تسب الأھلیة التجاریةالأھلیة المدنیة والأھلیة التجاریة فإذا حصل على الترشید یكتسب الأھلیة المدنیة ولا یك
_4   V. Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3574, p.1589.

.174.أنظر فرحة زراوي صالح ، المؤلف السابق الذكر، ص5_
_6   V. M. SALAH, op.cit., n° 382, p.232: « …il en va de même des sociétés, personnes
morales. Il appartient aux organes de gestion de prendre les décisions relevant de leurs
compétences… ce sont ces derniers, en la personne des dirigeants, qui mettent la société en
rapport avec les tiers. »
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سكت التشریعان الجزائري والفرنسي عن كیفیة إثبات صفة الممثلین 
تعرض 1یة، ولكن جانب من الفقھ الفرنسيوالأشخاص الإعتبارالقانونیین للقصر

إلیھا، إذ یرى بأن ممثل القاصر یثبت صفتھ من خلال الحكم القضائي الذي عینھ، 
. بینما ممثل الشخص المعنوي فمن خلال قرار تعیینھ

التمثیل الإتفاقي-

على المساھم لضیق الوقت أو لبعد المسافة أن یشارك شخصیا في یتعذر
، بید 2مساھم أخر، لذلك یحتاج إلى من ینوب عنھ سواء زوجھ أوالجمعیات العامة

والتشریع 4الراھن وعلى عكس بعض التشریعات العربیة3أن التشریع الجزائري
، لم ینظم حق المساھم في التمثیل على نقیض الشریك في شركة ذات 5الفرنسي

. 6مسؤولیة محدودة
الوكالة تعطى مكتوبة أن8والفرنسي7ویلاحظ جانب من الفقھ الجزائري

: وممضیة إلى الشركة بھا بیانات تخص المساھم المعني بالأمر وموكلھ وتتعلق ب
إسمھما، ولقبھما، وعنوانھما، وعدد الأسھم التي یحوزھا كلیھما، وعدد الأصوات 
المرتبطة بھا، تخصص ھذه الأخیرة لجمعیة واحدة ولكن یمكن أن یرخص القانون 

یة وغیر عادیة إذا إنعقدتا في یوم واحد أو كانت المدة الاساسي بجمعیتین عاد
.الزمنیة بینھما لا تتعدى خمسة عشر یوما و بجدول أعمال واحد

_1   V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 10440, p.59.
_2  V. Y. GUYON, op.cit., n° 301, p. 296 et  Ph. MERLE par A. FAUCHON, op.cit., n° 469,
p.509.

.أنظر القسم الرابع من الفصل الثالث المتعلق بجمعیات المساھمین3_
. ت.ق178لبناني و المادة . ت. ق188المادة ;مصري. ت. ق59المادة ;المغربي.ت. ق30و27المادتین 4_

.أردني
_5 V. art. L. 225-106  C. com.fr.

.ج.ت. ق581المادة 6_
.أنظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات اللیسانس، السالفة الذكر7_

_8  V.  Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n°s 3577 et 3583, pp. 1590 et 1592 et P. LE
CANNU, op.cit., pp 445et 446.
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للمساھم طریقتین حتى یتمكن من إختیار نائبھ في 1أضاف التشریع الفرنسي
الجمعیات العامة وتتمثل في إرسال وكالة بیضاء ممضیة للشركة أو التصویت 

بید أنھ إذا بادرت الشركة من تلقاء نفسھا بإرسال إستمارة وكالة، فیجب بالمراسلة،
أن ترفقھا بوثائق وعلیھا أن تبین أنھ في حالة عدم إختیار الوسیلتین المذكورتین 
أعلاه فإن رئیس الجمعیة ھو الذي یصوت تصویتا مقبولا للمشاریع المقترحة من 

.ریعمجلس الإدارة وتصویت غیر مقبول لباقي المشا
أن تفویض السلطات البیضاء 3والعربي2یرى جانب من الفقھ الفرنسي

عملیة مشروعة ولكنھا تؤدي إلى جمع أغلبیة الأصوات بید المدیرین الذین قد 
.یستغلونھا لمصالحھم أو مصالح الغیر
أن فریق والفرنسي لمثل ھذه المسألة، غیر4لم یتعرض التشریع الجزائري 

لفرنسیین، یرى بأن المساھم أو وكیلھ یمكنھ أن یشارك بمفرده من الفقھ والقضاء ا
لإتخاذ القرار مادام یحوز على عدد الأسھم والأصوات المطلوبة لصحة النصاب 

الأساسي تمنع القانونوالأغلبیة من جھة، ولا توجد أحكام في القانون التجاري و
.ذلك من جھة أخرى

یمكن منع جمعیات العامةحالات منع المساھمین من المشاركة في ال.2
المساھمین من المشاركة في الجمعیات العامة العادیة والغیر العادیة بطرق 

.مشروعة أو غیر مشروعة

حالات المنع المشروعة)أ

یمنع المساھم من المشاركة في الجمعیات العامة إذا تحققت بعض القیود 
.القانونیة أو الإتفاقیة

_1 V. art. R.225-79  C.com.fr. (ancien art. 132 du déc. n° 236-67) ; P. LE CANNU, op.cit., pp.
443 ă 451 et P. FAIVRE , C. MAURY , M.-P. MONIN et O. PERRET, Le vote par
correspondance ou  la recherche du document unique, Dr. sociétés juillet 1989, n° 7, pp.1et
2.
_2 V. Y. GUYON, op.cit., n° 301-1, p. 298  et  Ph. MERLE  par A. FAUCHON,  op.cit., n°
470,  p.511.

488.و فوزي محمد سامي، المؤلف السالف الذكر، ص448.شكري أحمد السباعي، المرجع السابق ذكره، صأنظر3_
.

.علق بجمعیات المساھمینأنظر القسم الرابع من الفصل الثالث المت4_
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القیود القانونیة-
التأسیس المتتابع لشركة المساھمة ذات مجلس الإدارة على تفرض مرحلة 

المساھمین إكتتاب أسھمھم النقدیة بنسبة الربع على الأقل من قیمتھا الإسمیة، ویتم 
وفاء الزیادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار من مجلس الإدارة، في أجل 

.1السجل التجاريلا یتجاوز خمس سنوات إبتداء من تاریخ تسجیل الشركة في 
وعلیھ، فإن المساھمین الذین تخلفوا عن أداء إلتزامھم تتابعھم الشركة ببیع 
أسھمھم بعد شھر من إعذارھم، وتحرمھم من حقھم في المشاركة في الجمعیات 

.2العامة
بید أن التشریع الفرنسي یضیف حالتین، تتمثل الأولى في حرمان أصحاب 

حق التصویت من حقھم في المشاركة، وتتعلق الأسھم ذات أرباح ممتازة بدون 
الثانیة بمنع المساھمین الحائزین على أسھم لحاملھ من المشاركة إذا لم یحولوا 
أسھمھم المسعرة في البورصة إلى أسھم إسمیة خلال مدة ستة أشھر من شطب 

.3الشركة لھذه الأخیرة أو سحبھا

القیود الإتفاقیة-
نود القانون الأساسي على تحدید عدد معین یستطیع أن یتفق الشركاء ضمن ب

من الأسھم یجب أن یحوزھا المساھمین للمشاركة في الجمعیات العامة بشرط أن 
،4یطبق ھذا  التحدید على جمیع الأسھم بدون تمییز

.ج و فرحة زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، غیر منشورة ، السالفة الذكر.ت. ق596المادة 1-
-2 V. M. SALAH, Les valeurs mobiliĕres émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 22, p.
36 : « si les droits propres de l’actionnaire ne peuvent être supprimés totalement, la
réalisation de l’intérêt collectif impose parfois certaines atteintes…. L’exclusion de
l’actionnaire est ainsi possible…  si l’actionnaire ne libère pas la totalité de l’action qu’il a
souscrite. ».

.ج. ت. ق49مكرر 715و 47مكرر 715المادتین 
_3  V. B. MERCADAL et  Ph. JANIN, op.cit., n os 10462 et 10463, p.598.
_4  V. M. SALAH, op.cit., Les valeurs mobiliĕres émises par les sociétés par actions,  n° 24-1,
p. 38 : «  …. la loi  laisse aux statuts la possibilité de limiter le nombre de voix dont chaque
actionnaire dispose dans les assemblées, en précisant que cette limitation doit être imposée à
toutes les actions sans distinction de catégorie.»
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وأضاف أخرى تتعلق بقید 1غیر أن مثل ھذه القیود ألغاھا التشریع الفرنسي مؤخرا
.2كة وإیداع شھادات تثبیت الأسھم للحاملالأسھم الإسمیة بسجلات الشر

حالات المنع غیر مشروعة)ب
عن تعیین الأفعال 4على مثال نظیره الفرنسي3سكت المشرع الجزائري

مشروعة التي یلجاء إلیھا المجرمون لمنع المساھمین من المشاركة في الغیر
بأن مرتكبي یرى 6والفرنسي5الجمعیات العامة، بید أن جانب من الفقھ الجزائري

ھذه الجریمة قد یستخدمون بعض السلوكات المنصوص علیھا في قانون العقوبات 
أو تھدیده أو تحطیم أملاكھ كالعنف بالضرب والجرح أو حجز المعني بالأمر

.المنقولة والعقاریة قصد الإستفادة من تأخره لحضور الإجتماع
أو القانون التجاريإمكانیة مخالفتھم لأحكام القانون5كما یضیف تیار أخر

الأساسي كعدم إرسال الإستدعاء عمدا، إرسال إستدعاء یتضمن بیانات خاطئة، أو 
تحدید عدد أصوات یفوق عشرة أو أقل للمشاركة في الجمعیات العامة قصد تحقیق 

عدم تحقق النصاب القانوني للقرار ھدفھم المنشود المتعلق بعدم عقد الجمعیة أو
.الواجب إتخاذه

بین القضاء الجزائري موفقھ حول ھذه الجریمة على نقیض القضاء لم ی
الفرنسي الذي یؤكد بأن ھذه الجنحة إیجابیة، وقد تتحقق بأفعال بسیطة كعقد المدیر
إجتماع قبل الساعة المحددة حتى یتغیب المساھم المعارض للمشاریع التي 

،7طرحھا

_1   V. art. L. 225-112 C.com.fr, abrogé par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
_2  V.  Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3592, p.1595 et B. MERCADAL et Ph.
JANIN, op.cit., n° 10457, p.598.

.ج.ت. ق814المادة 3_
_4  V. art. L. 242-9 C.com.fr.(seul le n° 2 de cet article a été abrogé par la loi n° 2003-706 du 1
août 2003, préc.).

.أنظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر5_
_6 V. J. DIDIER, op.cit., n° 258, p. 328 ;  M. VÉRON, op.cit., p. 139 ; Crim., 13 mars 1989,
Rev. soc. 1989, p.492, note Bouloc ; Y.GUYON, Société anonyme : assemblée générale
extraordinaire, nullité, cause, délai de convocation, refus d’admettre un actionnaire,
Rev.soc.1984, pp. 76-80 .
_7  Crim., 17 nov. 1992, Rev. soc. 1992, n° 92-81, p.131 et Crim., 28 mai 1994, Bull. crim.,
n° 207, J.C.P. éd.E 1995, II, p.  644.
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مساھمین مالكین لأسھم عدم قبول ممثل قانوني لشخص معنوي أو ممثل عن أو
. 1على شیوع على أساس أنھما غیر شركاء

توافر القصد الجنائي: ثانیا

ترتكز جنحة منع المساھمین من المشاركة في الجمعیات العامة على توافر 
في" عمدا"سوء نیة الفاعل وھذا یتضح جلیا من خلال إستخدام المشرع مصطلح 

إلا أنھ ینفذه بإرادتھ ضد ،لفعل مخالف للقانون، فالجاني یعلم بأن ا2النص القانوني
.مساھم أو وكیلھ

لا یمیز بین حق 3لكن الغریب في الأمر أن فریق من الفقھ الجزائري
المساھم في المشاركة وحقھ في التصویت الذین یتمتع بھما أي شریك في شركة 

لمساھم في تنظم الجرائم التي تمس بحق ا814تجاریة، إذ أنھ یرى بأن نص المادة 
التصویت فقط وھي عرقلة ممارسة لحقھ في التصویت، إنتحال صفة المساھم، 

" منطقي غیروھذا أمرجانب أخر جاء بخلاف ذلك،غیرأن. والتصویت الموجھ
فالمشرع نص صراحة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه على منع 

منعھم من المشاركة في ولیسفي الجمعیات العامةالمساھمین من المشاركة
.5، بید أن فریق أخر لم یتطرق إلى ھذین الحقین4"إنتخاب مجلس المساھمین

_1   Crim., 3 oct.1975, Rev. soc, 1976, p. 518, note  Bouloc  et Crim., 26 mai 1994, R.J.D.A.
1994, p. 816.

".كل من یمنع المساھم عمدا في المشاركة في مجلس المساھمین: " .... ج.ت. ق814الفقرة الأولى من المادة 2_
_3  V. T. BELLOULA, op.cit., pp.75 à 77 : «..ce droit de participation à la vie de la société se
concrétise essentiellement par l’exercice du droit de vote lors des assemblées ordinaires ou
extraordinaires ….le code de commerce n’énumère pas les obstacles que peuvent dresser les
gestionnaires de sociétés pour empêcher les actionnaires d’accéder aux assemblées et par
conséquent au vote… ».

.أنظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر4_
_5  V. M. LACHEB, op.cit., pp. 97-119 .
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مرتكب الجریمة وعقوبتھ: ثالثا

المذكورة 814أن الفقرة الأولى من المادة 1یؤكد جانب من الفقھ الجزائري
على الأشخاص الذین یمكن لأن المشرع لم ینص صراحةعامة،أعلاه جاءت

ابعتھم في حالة إرتكابھم لجنحة منع المساھمین من المشاركة بل إستخدم مت
القائمین بالإدارة أوأومما یدل على أن المجرم قد یكون المساھم" كل"مصطلح 

ویضیف . أجنبیا عن الشركةفعلیا أورئیس مجلس الإدارة سواء أعین قانونیا أو
لجمعیة أو أحد أعضاء مكتب أنھ یمكن أن یكون رئیس ا2بعض من الفقھ الفرنسي

.الجمعیة
وللإشارة، یملك القاضي السلطة في توجیھ التھمة حسب ملابسات القضیة، 
فیمكنھ أن یحدد للمجرم إما عقوبة جسدیة تتمثل في الحبس من ثلاثة أشھر إلى 

أو الاثنتین دج200000إلى دج20000سنتین أو عقوبة مادیة تتعلق بغرامة ما بین 
.3معا

الفاعل إذا شرع في إرتكاب جنحة منع المساھمین من المشاركة یلاحقولا 
.في الجمعیات العامة لإنتفاء ما یدل على المتابعة القضائیة في النص القانوني

وأخیرا، تتقادم الدعوى العمومیة بالنسبة لھذه الجریمة بمرور ثلاث سنوات 
.4من تاریخ عقد الجمعیة العامة

إنتحال صفة المساھمجنحة: لثانيطلب االم

تستدعي جنحة إنتحال صفة المساھم في شركة مساھمة ذات النظام التقلیدي 
توافر الركن المادي، أي إنتحال صفة المساھم، وكذا الركن المعنوي، أي معرفة 

.توافر نیة الفاعل الإجرامیة من عدمھا، ثم تحدید مرتكب الجریمة وعقوبتھ

إنتحال صفة المساھم : أولا

تمع المساھمون في كل سنة عدة مرات لمناقشة القرارات المطروحة في یج
عمال الجمعیات العامة، وفي ھذا الصدد قد یلجاء بعض الشركاء أو الغیر أجدول 

ضمانا لتحقیق مشاریعھم المعروضة أو مصالح المتعاملین معھم، إلى إنتحال صفة 
.ھمغیر مباشرة بواسطة وكلاءالمساھمین بطریقة مباشرة أو

.أنظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات القانون الجنائي للأعمال ، السابقة الذكر1_
_2 V. P. - D. DELESTRAINT, op.cit., n° 388, p. 273.

.ج.ت.ق814المادة 3_
.ج.ج.إ.ق8المادة 4_
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احة رلم یحدد ص2على مثال نظیره الفرنسي1أن المشرع الجزائريغیر
3لقیام بھذا السلوك الإجرامي، بینما جانب من الفقھ الجزائريلالطرق التي تتبع 

.یرى بأن الفاعل یرتكز على الغش والخداع4والفرنسي
لم یبین القضاء الجزائري موفقھ حول ھذه الجنحة على عكس القضاء 

:تالیةرنسي الذي أقر إمكانیة تحقق ھذه الجریمة في الحالات الالف
تدخل أشخاص أجانب عن الشركة في إجتماعاتھا على أساس ملكیتھم لأسھم -

خیالیة، وفي الحقیقة ھذه المشاركة ھي مجاملة لأعضاءھا لوجود معاملات 
.تجاریة وجمعیة بینھم

التحویل على ترتكب من طرف مساھم وزع أسھمھ بین أصدقائھ بطریق-
بیاض على إثر تحدید في القانون الأساسي لعدد الأصوات التي یجب حیازتھا 

.ولكنھ حضر الإجتماع وصوت من أجل رفع رأسمال الممثل وعدد الأصوات

.ج.ت.ق814الفقرة الثانیة من المادة 1_
_2  V. art. L.242-9-2° C.com.fr.( abrogé par loi n° 2003-706 du 1 août 2003, préc. : « Le fait
de participer au vote dans une assemblée d’actionnaires, directement ou par personne
interposée, en se présentant faussement comme propriétaire d’actions ou de coupures
d’actions ».

.رحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السابقة الذكرأنظر ف3_
V.T. BELLOULA, op.cit., p.78.
_4 V. M.VÉRON, op.cit., p.140 : « …l’organisation d’une tromperie ou d’une fraude pour
établir faussement la qualité de propriétaire implique suffisamment l’existence d’une
intention coupable » et  J. LEBLOND , Du délit de diffamation en assemblée générale,
Gaz.Pal. 26 mars 1977, I , pp.155-157.
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أن إثبات صفة المساھم الكاذبة سھلة إذا كانت 1یضیف فریق من الفقھ الفرنسي
بالنسبة للأسھم للحامل ، وفي ھذا أسھمھ إسمیة، بینما توجد صعوبة في تحدیدھا

.لم یثبت العكسالسیاق قد یستفید منتحل ملكیتھا بحق الشفعة إذا كان حسن النیة ما

توافر القصد الجنائي: ثانیا 

أن وجود جریمة إنتحال صفة المساھم لا 2یرى جانب من الفقھ الجزائري
ا في النص القانوني یقترن بتوافر عنصر القصد الجنائي لعدم توافر مصطلح عمد

الذي ینظمھا، فمشاركة الفاعل في إنتخاب الجمعیات العامة بإستخدام الغش 
والخداع مع علمھ بأنھ لا یملك الصفة القانونیة لتنفیذ ذلك، لدلیل كاف لتوافر نیتھ 

.الإجرامیة

مرتكب الجریمة وعقوبتھ: ثالثا

عتھم لإرتكاب جنحة لم یحدد المشرع الجزائري الأشخاص الذین یمكن متاب
م ثومن ،3في النص القانوني" كل"إنتحال صفة المساھم نظرا لتوافر مصطلح 

یمكن أن یوجھ القاضي التھمة لرئیس مجلس الإدارة أو القائمین بالإدارة أو المدیر 
.العام أو الغیر المتعاملین مع الشركة

ھ یمكن أن أن5على مثال نظیره الفرنسي4و یرى جانب من الفقھ الجزائري
یلاحق قضائیا كشریك الوكیل الذي ساھم في ارتكاب الجریمة بطریق غیر  

.مباشر
لمجرم  بعقوبة جسدیة تتعلق بالحبس من ثلاثة ایعاقب القانون التجاري 

، ویبقى دج200000إلى دج20000أشھر إلى سنتین وأخرى مادیة تترواح قیمتھا من 
.لحكم بالعقوبتین معا أو بإحداھمادیریة في اللقاضي الناظر في القضیة السلطة التق

_1   V. Juriscl. pén. n° 258, p.20 et P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 389, p.274 : « la preuve
de la fausse qualité d’actionnaire ne soulève pas de difficulté pour les actions
nominatives….pour les actions au porteur, le possesseur bénéficie de la présomption de
propriété…. Mais à condition qu’ il s’agisse d’un porteur de bonne foi, laquelle se présume
sauf preuve contraire ».

.أنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال ، السابقة الذكر2_
.ج.ت.ق814المادة 3_
.وي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السابقة الذكراأنظر فرحة زر4_

_5    V. J.-B. BOSQUET- DENIS, op.cit., p.68.
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ویجدر القول على سبیل المقارنة ، أن المشرع الفرنسي قد ألغى جریمة إنتحال 
یرى أنھ 2ولكن جانب من الفقھ الفرنسي1صفة مساھم وإستبقى العقوبات المدنیة

یمكن في ھذه الحالة متابعة الفاعل على أساس جریمة أخرى وھي جریمة النصب 
.لإستعمالھ صفة كاذبة طبقا لأحكام قانون العقوبات

في جنحة إنتحال صفة المساھم بفوات وأخیرا، تتقادم الدعوى العمومیة
.ثلاث سنوات من تاریخ عقد إجتماع الجمعیة العامة

الجنح المتعلقة بالتصویت: المبحث الثاني 

تع بھا أي للحقوق الفردیة التي یتم3ج المثاليذیعد حق التصویت النمو
شریك في الشركات التجاریة، وھو بالنسبة للمساھم خاصیة ناتجة عن سھمھ 
ووسیلة یستخدمھا للتعبیر أثناء مناقشة المشاریع المطروحة في إجتماعات 

أو أجانب ، ولكن قد یلجأ بعض الأشخاص سواء أكانوا مساھمین4الجمعیات العامة
في إتجاه معین أو الإمتناع عن الشركة إلى رشوة بعض من الشركاء للتصویت

عنھ،
_1 V. loi  n° 2003-706 du 1er août 2003, préc.
_2  V. J.-H. ROBERT, op.cit., n° 18, p.9 : «  quant aux intrus, ils peuvent craindre d’être
poursuivis pour escroquerie ou tentative de ce délit, car ils prennent une fausse qualité, celle
d’actionnaire ». ; M. HASCHKE- DOURNAUX, op.cit., n° 168, p.5 : « ..la participation au
vote dans une assemblée en se présentant faussement comme actionnaire( C.com., art.L.242-9
ancien, 2°) n’est plus un délit spécifique( mais ce comportement peut éventullement relever de
l’escroquerie en raison de l’usage d’une fausse qualité… » et V. art. 313-1 C.pén.fr.
_3   V. M. SALAH, Les valeurs mobiliĕres émises par les sociétés par actions, op.cit.,  n° 23,
p.37 : «..il est en effet l’archétype des droits individuels de l’associé. »

.220.ر حمیدة نادیة، المذكرة السابقة الذكر، صأنظ
_4   V. G. RIPERT et R. ROBLOT, op.cit., n° 1606, p.381 ; B. MERCADAL et Ph. JANIN,
op.cit., n° 10635, p.613 : «..le droit de vote est un attribut essentiel de l’action.. »  et
D. GIBIRILA, op.cit., n° 686, p.327 : « le droit de vote, moyen d’expression de l’actionnaire
à l’assemblée ne peut lui être enlevé par les statuts. ».
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وفي ھذا السیاق ونظرا لخطورة ھذه المعاملة في عالم الأعمال فإن المشرع 
الجزائري، إعتبرھا سلوكا إجرامیا وعاقب طرفیھا الراشي والمرتشي من خلال 

.1جریمتي الرشوة الإیجابیة والرشوة السلبیة في التصویت

جابیة في التصویتجنحة الرشوة الإی: المطلب الأول

جریمة الرشوة بأنھا إتحاد إرادة شخصین 2یعرف فقھاء القانون الجنائي
عطیة أو ھبة أو غیرھا من المزایا للتصویت في صاحب مصلحة یعرض ھدیة أو

إتجاه معین أو الإمتناع عنھ ویسمى راشي وفعلھ رشوة إیجابیة، وأخر یقبلھا لأداء 
تتحقق جنحة الرشوة .فعلھ رشوة سلبیةالعمل المطلوب منھ یسمى مرتشي و

الإیجابیة في التصویت بتوافر الركن المادي، أي الترغیب على التصویت في إتجاه 
معین اوالامتناع عنھ والركن المعنوي، أي توافر القصد الجنائي ثم تحدید مرتكب 

.الجریمة وعقوبتھ

ھمتناع عنالإالترغیب على التصویت في إتجاه معین أو : أولا

إن الحدیث عن الركن المادي لجنحة الرشوة الایجابیة في التصویت یتطلب 
التطرق إلى شروط ممارسة الحق في التصویت والقیود الواردة علیھ، ثم كیفیة 

.الترغیب على التصویت في إتجاه معین أو الامتناع عنھ

یعد حق التصویت من والقیود الواردة عنھ شروط ممارسة الحق في التصویت.1
الحقوق اللصیقة بشخصیة المساھم لذلك ھناك شروط لابد من إحترامھا 

.لممارستھ مع مراعاة بعض القیود التي قد ترد علیھ

.ج.ت.ق814المادة 1_
ص، دیوان المطبوعات الجامعیة، العقوبات الجزائري، القسم الخاأنظر عبد الله سلیمان ، دروس في شرح قانون2_

.71.، ص1998



84

شروط ممارسة الحق في التصویت)أ
2على مثال بعض التشریعات العربیة1یمارس المساھم في التشریع الجزائري

فبالنسبة . سھم التي یملكھاحقھ في التصویت بكل حریة مھما كان عدد أو نوع الأ
للأسھم المجزأة، فیمارسھ المنتفع في الجمعیة العامة العادیة ومالك الرقبة في 

، أما بالنسبة للأسھم المملوكة على الشیوع، فیعود 3العادیةالجمعیة العامة الغیر
وفي حالة عدم الإتفاق فإلى الوكیل في التصویت إلى أحد المالكین المشتركین الحق 

. عین قضائیاالم
بینما الأسھم المرھونة، فیملك مالكھا الحق في التصویت  طبقا لمبدأ التناسب 
أي كل سھم یعطیھ صوت على الأقل متناسب مع نصیب رأسمال الذي قدمھ، 
وعلى قدر المساواة مع باقي الشركاء لذلك إعتبر المشرع ھذا المبدأ من النظام 

.4العام وكل شرط یخالفھ یعد باطلا 

القیود الواردة على ممارسة الحق في التصویت)ب

للشركاء زیادة أو 6على غرار المشرع الفرنسي5أباح المشرع الجزائري
تحدید لعدد الأصوات في القوانین الأساسیة وھذا كإستثناء للمبدأ المذكور أعلاه 

التي یمكن أن یحوزھا كل واحد منھم، كما الأسھمبدون تفرقة بین مختلف أنواع 
:احدھم تنفیذ التزاماتھ على النحو التاليأھملشطب حق التصویت إذا لھم

.ج. ت.ق675و 674المادتین 1_
. ش.ق178والمادة مصري .ش.ق74و73و72المواد ;التونسیةالمجلة100المادة ;مغربي. ت.ق27المادة2_

.أردني

_3 V.  R.  KADDOUCHE,  op.cit.,  n°  29,  p.191  et   A  .VIANDIER, L’irréductibilité droit de
vote de l’usufruitier, R. J.D.A 8 septembre 2004, n° 711, p.859.

.ج.ت.ق684المادة 4_
.ج.ت.ق685المادة 5_

_6   V .art. L.225-125  al.1 C. com.fr.
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یرى جانب من الفقھ للمشاركة في الجمعیات العامة تحدید عدد الأصوات-
عدد الأصوات یحقق حمایة بأن تحدید2على مثال نظیره الفرنسي1الجزائري

.یمنع تأثیر المساھمین الكبار علیھموللمساھمین الصغار
3منحت الأحكام الراھنة للمشاركة في الجمعیات العامة ة عدد الأصواتزیاد-

للشركاء فرصة لزیادة عدد الأصوات التي یملكونھا من خلال إصدار أسھم 
تأسیس مجلس الإدارة، غیر أن فریق من عادیة ذات حق تصویت مضاعف عند 

اھمین یرى أن ھذا الإصدار یمس بمبدأ المساواة بین المس4الفقھ الجزائري
لأسھم جدیدة بالنسبة خاصة في حالة إعطاء المؤسسین إكتتاب الإمتیاز

یؤكد بأن ھذا الأخیر یسمح 5للمساھمین القدامى، بینما تیار من الفقھ الفرنسي
.الأغلبیة في الجمعیات العامةأصحابللمساھمین بمراقبة 

التصویتالمساھم في شطب حق-

صویت مبدئیا ولكن قد تستدعي الضرورة یملك كل مساھم قانونا حقھ في الت
.حرمانھ من مباشرتھ في حالة تنازع المصالح أو كعقوبة

_1  V.  M.  SALAH,  op.cit.,  n°  24-1,  p.38 : « …il s’agit, à l’évidence, de protéger les petits
actionnaires. » et  A. BOQUET, La minorité dans les sociétés de capitaux, préc.

.228.المذكرة السابقة الذكر، صأنظر حمیدة نادیة،
_2  V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, n° 10649, p. 615 ; G. RIPERT et R. ROBLOT  par  M.
GERMAIN, op.cit., n° 1545, p.347 ; Ph. MERLE par A. FAUCHON, op.cit., n° 308, p.
332 : « ….cette faculté, qui était destinée à l’origine à protéger les petits porteurs… » et
F.PELTIER , op.cit., pp.1107-1109.

.ج.ت.ق44مكرر715المادة 3_
_4  V. M. SALAH, op.cit., Les valeurs mobiliĕres émises par les sociétés par actions, n°11-2,
p.25 : «  le privilège attribué à certaines actionnaires… à la souscription en priorité de
nouvelles actions constitue également une atteinte au principe de l’égalité entre les
actionnaires, spécialement une atteinte  à l’attribution à ces derniers du droit préférentiel de
souscription. Cette règle trouve sa justification dans la nécessaire sauvegarde des droits des
actionnaires anciens. ».

.230.أنظر حمیدة نادیة، المذكرة السالفة الذكر، ص
_5   V.  Ph.  MERLE   par   A.  FAUCHON,  op.cit.,  n°  309,  p.  332 : « pendant longtemps les
actions à vote plural ont permis à un groupe d’actionnaires, généralement les fondateurs de
la société, de garder le contrôle des assemblées générales…. ».
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المساھمین أثناء التصویتتنازع مصالح-

حددت النصوص القانونیة الحالیة الحالات التي لا یمكن للشریك في شركة 
خدم المساھمة ذات مجلس الإدارة بصفة مؤقتة أن یشارك في التصویت بإعتبارھا ت

:مصلحتھ الشخصیة وتتمثل في
حرمان قائم بالإدارة من المشاركة في التصویت حول المصادقة على إتفاقیة -

.1غیر مباشریعقدھا مع الشركة بطریق مباشر أو
شطب حق التصویت لصاحب حصة عینیة أومستفید من فائدة خاصة حول -

ن شطب حق الفائدة التي یجنیھا منھا، وكذا للمستفید ممراقبة حصتھ أو
.2الأفضلیة في الإكتتاب أثناء زیادة رأسمال الشركة

اضاف حالة أخرى تتعلق بشراء الشركة لمال یعود 3بید أن التشریع الفرنسي-
لأحد المساھمین خلال سنتین من قید الشركة في السجل التجاري، فلا یمكن 

ى للمعني بالأمر المشاركة في التصویت الخاص بمشروع قرار المصادقة عل
. ھذه العملیة

یلتزم كل مساھم عند تأسیس الشركة أن یدفع إمتناع المساھم عن أداء التزاماتھ -
المبالغ مالیة التي إكتتبھا خلال مدة خمس سنوات، فإذا إمتنع عن أداء واجبھ بعد 
إعذاره فإن القانون، عقابا لھ یحرمھ من الحق في التصویت والحق في الأرباح 

.4تتابوحق الأفضلیة في الإك

.  ج.ت.ق628المادة 1_
V. art. L. 225-40 C.com.fr.

.ج فیما یخص زیادة رأسمال الشركة.ت.ق707ج أثناء التأسیس الفوري والمادة .ت.ق603المادة 2_
V.art. L. 225-10 C.com. fr.
_3    V. art. L.225-101C.com.fr.
_4   V. M. SALAH, Les valeurs mobiliĕres émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 24-
3-2, p.39: « …Le législateur prévoit également la suspension du droit de vote à titre de
sanction. L’actionnaire est ainsi privé de ce droit pour toutes les assemblées lorsqu’il ne
libère pas les actions des versements exigibles. Cette suspension s’accompagne d’une
privation du droit aux dividendes et du droit préférentiel de souscription aux augmentations
de capital, et ce afin de contraindre  l’actionnaire à exécuter ses obligations. ».
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على العكس، فإن التشریع الفرنسي قد ألحق حالات أخرى تؤدي إلى شطب 
الحق في التصویت تتعلق بعدم تحویل المساھم صاحب الأسھم لحامل إلى إسمیة 
بالرغم من شطب التسعیرة في البورصة، شراء الشركة لأسھمھا، الأسھم التي لم 

.1والإستثماریتم تركیبھا بمزج بین شھادتي الحق في التصویت 

الإمتناع عنھالمساھمین على التصویت في إتجاه معین أوترغیبطرق .2
عن تحدید الطرق التي یتم 3على مثال نظیره الفرنسي2سكت المشرع الجزائري

یرى جانببھا إغراء المساھمین للتصویت في إتجاه معین أو الإمتناع عنھ، بینما
مزایا نقدیة د تكون عبارة عن ضمانات أوأنھا ق5والفرنسي4من الفقھ الجزائري

.كتسدید دیون أوقروض أو عینیة أو معنویة كوعده بتحسین وضعیتھ الوضیفیة
یختارون عقد 6بید أن بعض الشركاء سواء أكانوا أصجاب أغلبیة أو أقلیة

إتفاقیات مع المساھمین للتصویت في إتجاه معین خدمة لمصالحھم الشخصیة، وھذا 
وفي . 7رتھم على التنازل على حقھم في التصویت بمعزل عن أسھمھمنظرا لعدم قد
لم ینظم المشرع الجزائري ضمن الأحكام العامة القدیمة والحالیة ھذه " ھذا الصدد،

.8" الأخیرة بل أشار إلیھا في الأحكام الجزائیة على عكس التشریع الفرنسي

_1  V. G. RIPERT et R. ROBLOT par M. GERMAIN, op.cit., n° 1606, p.381 ; Ph. MERLE,
op.cit.,   n° 312, p.335 et  B. MERCADAL et  Ph. JANIN, op.cit., n° 10643, p.613.

.ج.ت.ق814المادة 2_
_3  V. art. L.242-9-1°et 3° C.com.fr.

.، السابقة الذكرأنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال4_
_5 V. P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 275, p.391 : « quelle que soit la nature de
l’avantage : avantage en argent sous quelle que forme que ce soit, par exemple remise de
dette, prêt sans intérêt ou intérêt minime ; avantage personnel, par exemple. un avantage
honorifique ou de carrière. » .
_6 V. A. BOQUET, op.cit., p.128 : « enfin, la minorité peut combattre la majorité par le
moyen d’une convention de vote ».
_7  V. D.GIBIRILA, op.cit., n° 689, p.329 ; G. RIPERT et R. ROBLOT par  M. GERMAIN,
op.cit., n° 1620, p. 384 ; B. MERCADAL et  Ph. JANIN, op.cit., n° 10671, p.622 ; Ph .
MERLE par A. FAUCHON, op.cit., n° 314, p.337 ; Y. GUYON, op.cit., n° 307-1, p.308 et
B.  MERCADAL, Pour la validité des conventions de vote entre actionnaires, R.J.D.A.1992 ,
pp.729-730.
_8  V. M. SALAH, op.cit., Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, n° 24-4,
p.40 : «..une seule disposition, en droit algérien, d’ailleurs pénale, punit ceux qui se seront
fait
accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne
pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages. »
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تخدم المصالح تفاقیات لأنھالإولقد رفض القضاء الفرنسي مثل ھذه ا
الخاصة للمتعاقدین من جھة وتمس بحریة حق التصویت المحمي قانونا وبمصلحة 
الشركة من جھة أخرى، كالإتفاق الذي یتم بین البائع والمحال لھ والذي یضمن لھ 

منع المساھم من حریة إختیار ، أو1التصویت لصالحھ مقابل منصب قائم بالإدارة
منح المحیل للمحال إلیھ بصفة غیر قابلة ، أو2یة تعیینھمالقائمین بالإدارة أثناء عمل

.3للعزل حقھ في التصویت
وحسب الأحكام العامة لجریمة الرشوة فإن ھذه الجنحة تتحقق بمجرد إستجابة 

.4الراشي لطلب المرتشي

توافر القصد الجنائي: ثانیا

وان لم تشترط جنحة الرشوة الإیجابیة في التصویت سوء نیة الفاعل حتى 
الذي یدل علي" عمدا"في النص القانوني لمصطلح 5یشر المشرع الجزائري

فالمجرم یھدف من وراء إستخدام أسلوب الترغیب الحصول ،شخصیتھ الإجرامیة
على منفعة یبتغیھا، إذن غرضھ ھو أساس الركن المعنوي التي تتجھ إرادتھ الأثمة 

. 6نونمخالف للقابأنھتنفیذھا بالرغم من علمھ إلى

_1   Com.,13 mars 1950, J.C.P.1950, II, 5694, D.Bastian.
_2  Douai, 24 mai 1962, J.C.P. 1962, II, 12871, D.Bastian, D.1962, 688, A. Dalsace.
_3   Com,17 juin 1974, Rev. soc.1977, p.84,  D. Randoux, R.T. D. com. 1975, p. 543, n° 8,
obs. R .Houin.

.78.أنظرعبد الله سلیمان، المرجع السابق ذكره، ص4_
.لجنائي للأعمال، السابقة الذكرج و فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون ا.ت.ق814المادة 5_

V. M.VÉRON, op.cit., p.141 : « le délit suppose un élément intentionnel, bien que le texte ne
l’exige pas expressément ; sa preuve découlera nécessairement de celle des moyens matériels
mis en œuvre pour fausser le  résultat du vote. ».

.80.أنظر عبد الله سلیمان، المرجع السالف ذكره، ص6_
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مرتكب الجریمة وعقوبتھ: ثالثا

یعتبر راشیا في جریمة الرشوة في التصویت الشخص الذي لھ مصلحة في 
، بید أن المشرع الجزائري لم یحدده في النص 1أو الإمتناع عنھتوجیھ التصویت 

بصفة عامة، وعلى أساس ذلك ھناك إحتمالین 2" الذین"القانوني، إذ إستعمل كلمة 
. لھما تعیین الفاعلیتم من خلا

الشركاء قد یكون المجرم من المساھمین، كالمدیرین، أو: الإحتمال الأول
الذین حرموا من حقھم في التصویت بسبب أن موضوعھ یخدم مصلحتھم أي 

أو أصحاب الحصص العینیة مباشرغیرأوالمتعاقدین مع الشركة بطریق مباشر
البائعین از الأفضلیة في الإكتتاب، أوأو المستفدین من فوائد خاصة ومن حق إمتی

.3حد المالكین للأغلبیة أو الأقلیةأحصصھم للشركة، أو
أن یكون أجنبیا عنھم، أي من المتعاملین مع الشركة ولھ فائدة في : الإحتمال الثاني

. قبول أحد المشاریع المعروضة للتصویت فیلجأ، إلى ھذا الطریق المحضور
لانعدامئري على الشروع في إرتكاب ھذه الجنحة لا یعاقب المشرع الجزا
ویلاحق الجاني قضائیا، ومن ھذا المنطلق، فإن . النص القانوني الذي ینظمھا

القاضي لھ الحریة المطلقة في الحكم علیھ بعقوبة واحدة تتجسد إما في الحبس من 
دج،ئتي ألفاثلاثة أشھر إلى سنتین أو غرامة مالیة تقدر بعشرین ألف دج إلى م

.4كما یستطیع أن یقضي بالعقوبتین معا
بأن 6على مثال نظیره الفرنسي5يیرى جانب من الفقھ الجزائر

جنحة الرشوة الإیجابیة في التصویت تتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاریخ 
.الترغیب في التصویت في إتجاه معین أو الإمتناع عنھ

.78.أنظر عبد الله سلیمان، المرجع السابق الذكر، ص1_
.، محاضرات القانون الجنائي للأعمال ، السابقة الذكرو فرحة زراوي صالح. ج.ت.ق814المادة 2_

V. T. BELLOULA, op.cit., p.79: «  sont susceptibles de poursuites et éventuellement de
condamnation toutes les personnes qui sont auteurs ou complices d’un vote obtenu dans les
cas précités. La loi ne vise pas expressément les dirigeants de sociétés, mais ceux-ci peuvent
être parmi les auteurs ou complices du délit.
_3   V. M. CARTERON, op.cit., p.163.

.أنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالف الذكر4_
.أنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالف الذكر5_

_6   V. P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 392, p.275 : «   prescription du jour ou les avantages
ont été accordés, promis ou garantis, pour voter dans un certain sens ou de s’abstenir de
voter… ».
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لتصویتالرشوة السلبیة في اجنحة:المطلب الثاني

في التصویت توافر الركن المادي أي 1تسلتزم جنحة الرشوة السلبیة
الحصول على الفائدة المطلوبة للتصویت في إتجاه معین أو الإمتناع عنھ، والركن 
المعنوي أي معرفة توافر القصد الجنائي من عدمھ، وأخیرا تحدید مرتكب الجریمة 

.وعقوبتھ

وبةالحصول على الفائدة المطل: أولا

تتحقق جریمة الرشوة على ضوء الأحكام العامة بإتفاق طرفیھا على تأدیة 
السلبیة في ، وعلیھ فإن المرتشي في جنحة الرشوة 2المخالفة للقانونإلتزامتھما

یرغب فیھ، التصویت یطلب من الراشي منح أو ضمانات أو مزایا قصد تنفیذ ما
لم یبین بوضوح ھذه 4رنسيعلى مثال نظیره الف3غیر أن المشرع الجزائري

یرى بأنھا تستطیع أن 6والفرنسي5الفوائد، ولذلك فإن فریق من الفقھ الجزائري
تسدید قروض أو كفالة أو ترقیة المعني بالأمر أو تكون مادیة أو معنویة، كنقود أو

.الزیادة في أجره
.71.أنظر عبد الله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق الذكر،  ص1_
.ج.ت. ق814المادة 2_
.        ج.ت.ق814المادة 3_

_4 V. art. L. 242 -9 -1° et 3° C.com.fr.: « Est puni d’un emprisonnement de deux ans  et d’une
amende de 9000 E :
1° Le fait d’ empêcher un actionnaire de participer à une assemblée ;
2° ( abrogé par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, art.134-I.)
3° Le fait de se faire accorder, garantir ou  promettre des avantages pour voter dans un
certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait  d’ accorder , garantir ou
permettre ces avantages ».

.أنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة اذكر_5
_6 V. P.-D.DELESTRAINT, op.cit., n° 391, p.275 et M. JEANTIN, Les conventions de vote ,
R.J.com.1990, n° spécial( colloque), n° 23, p.130.
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توافر القصد الجنائي: ثانیا

بالرغم -توافر الركن المعنويتتطلب جنحة الرشوة السلبیة في التصویت
في صورة -في النص القانوني الذي ینظمھا"عمدا "من أن المشرع لم یذكر عبارة 

القصد الجنائي، أي وجود عنصري العلم والإرادة، فالمساھم أو الوكیل عنھ 
في الجمعیات العامة یعلم بأن العمل المطلوب منھ یمكنھ القیام بھ لأنھ 1المشاركین

صفة القانونیة التي تسمح لھ بممارسة الحق في التصویت في الإتجاه یتمتع بال
یقدم لھ ھو مقابل العمل الذي یؤِدیھ، فعلم المرغوب فیھ أو الإمتناع عنھ، وأن ما

المرتشي بأركان الجریمة ومع ذلك یرغب في تنفیذھا بأن إتجھ إلى الطرف الأخر 
.مسؤولیتھ الجزائیةقیامإلىبالطلب والقبول ثم الأخذ وھذا ما یؤدي 

مرتكب الجریمة وعقوبتھ: ثالثا

لنص صراحة على مصطلح المرتشي في ا2لم ینص المشرع الجزائري
الأحكام العامة فإن ھذا الأخیر ھو الشخص الذي القانوني ولكن وبالرجوع إلى 

یقبل المزایا والمنح التي تعرض علیھ مقابل تحقیق الغایة التي یسعى إلى تنفیذھا 
المساھم الذي یملك الصفة القانونیة وفي ھذه الجنحة، فإن المرتشي ھو. 3راشيال

الوكیل عنھ، فالھدف من للمشاركة شخصیا في إجتماعات الجمعیات العامة أو
.إرتكاب ھذه الجریمة ھو التصویت في الإتجاه الذي یریده الراشي أو الإمتناع عنھ

الراشي وھذا ما یتضح جلیا یعاقب القانون التجاري المرتشي بنفس عقوبة
ن القاضي لھ الحریة التامة أأي " الواو"في النص القانوني من خلال وجود حرف 

في الحكم بعقوبة واحدة إما جسدیة تتعلق بالحبس ما بین ثلاثة أشھر إلى سنتین أو 
.4مادیة مابین عشرین ألف دج إلى مئتي ألف دج، أو یقضي بھما معا

.76.دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، المؤلف السالف الذكر، صأنظر عبد الله سلیمان، 1_
.ج.ت. ق814المادة 2_
.77.أنظر عبد الله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق الذكر، ص3_
.ج.ت.ق814المادة 4_
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ومیة في جنحة الرشوة السلبیة في التصویت بمرور ثلاث تتقادم الدعوى العم
.1سنوات من تاریخ إرتكاب التصویت المغشوش

الجنح المتعلقة بجلسات الجمعیات العامة: الفصل الثاني
لإجراءاتتقترن صحة عقد الجمعیات العامة قانونا بإحترام الھیئة الإداریة 

بمسك ورقة الحضور كاملة البیانات جلساتھا، وعلى ھذا الأساس یلتزم ممثلھا سیر
وممضیة من طرف كل مساھم حاضر أو وكیلھ مع إلحاق السلطات المفوضة إلیھ، 
وكذا بتنفیذ القواعد المتعلقة بحقوق التصویت، وأخیرا تحریر محاضر عن 

.مداوالات مختلف الإجتماعات المنعقدة
جلس الإدارة لھذه وعلیھ یعتبر التشریع الجزائري مخالفة الممثل القانوني لم

الإلتزمات أفعالا إجرامیة یلاحق بصددھا جزائیا وھي تتعلق بالجنح الخاصة 
.بمحتوى ورقة الحضور، والجنح المتعلقة بالمداولة

الجنح المتعلقة بمحتوى ورقة الحضور: المبحث الأول

القرارات الھامة بحیاة لاتخاذیجتمع المساھمون عدة مرات في السنة 
2الحضورن ثم یجب على مجلس الإدارة مسك في كل إجتماع ورقة الشركة، وم

المحتوى الذي حدده القانون من حیث البیانات احترامخاصة بكل جلسة، مع 
والإمضاء علیھا، وكذا السلطات المفوضة تحت طائلة المتابعة جزائیة والتي 

وعدم تخص جریمتي عدم تقدیم للمساھمین ورقة الحضور كاملة البیانات وممضیة
.إلحاق التفویضات بورقة الحضور

جنحة عدم تقدیم ورقة الحضور كاملة البیانات وموقعة: المطلب الأول

كاملة البیانات وموقعة لوجودھا توافر 3تستلزم جنحة عدم تقدیم ورقة الحضور
أركانھا، وتتمثل في الركن المادي، أي الإمتناع عن تقدیم ورقة الحضور كاملة 

قعة، والركن المعنوي، أي تحدید وجود عنصر القصد الجنائي من البیانات ومو
.عدمھ، ثم الحدیث عن مرتكب الجریمة وعقوبتھ

_1     V.T. BELLOULA, op.cit., p.79 : « la prescription est celle des délits correctionnels, soit
trois ans à compter de la date à laquelle le fait frauduleux a eu lieu ».

.ج.ت. ق681المادة 2_
ج.ت.ق820المادة 3_
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الإمتناع عن تقدیم ورقة الحضور كاملة البیانات وموقعة: أولا

إن الحدیث عن الفعل السلبي المتمثل في الإمتناع عن تقدیم ورقة الحضور 
رفة ماھیة ورقة الحضور ثم تحدید البیانات كاملة البیانات وموقعة یستدعي مع

.  الواجب توافرھا بھا

ماھیة ورقة الحضور.1

بأن ورقة 2على مثال نظیره الفرنسي1یرى جانب من الفقھ الجزائري
الحضور تعتبر وثیقة جد ھامة یتم من خلالھا معرفة جمیع المعلومات الخاصة

خلال حضورھم منشرعیةبصفة المشاركین في الجمعیات العامة، فھي تثبت 
التي الأسھممراقبة عدد المساھمین الحاضرین والمعتبرین حاضرین وكذا عدد 

توافر كما تضمن ھذه الأخیرة أیضا. یملكونھا والسلطات التي فوضت إلى ممثلیھم 
النصاب وحساب الأغلبیة المتاحة للمصادقة على المشاریع المقترحة، والبعض 

رقة الحضور لیست في محلھا لأنھا تبین أیضا حالة یقرر بأن تسمیة و3الأخر
الأشخاص الغائبین الممثلین والمشاركین عن طریق التصویت بالمراسلة، فھي في 

. الحقیقة ورقة مشاركة
بأن كل یضیف بأن ھذه الوثیقة لا تقرر4بید أن فریق من الفقھ الفرنسي

یة الإجتماع ، بل یتم تحدید المساھمین الذین دخلوا الجلسة بقوا فیھا إلى غایة نھا
في محضره المساھمین الذین تبثذلك من خلال محضر الجمعیة العامة الذي ی

.خروج المساھمین بكل الطرق تباثتركوا الجلسة وفي حالة عدم وجوده یتم إ

_1 V.  J.  HÉMARD,  F.TERRÉ  et  P.  MABILAT  n°  266,  p.231  cités  par  M.  SALAH, Les
valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 68, p.85 : « …L’utilité de ce
document n’est plus à établir ; il permet non seulement «  de vérifier la composition de
l’assemblée générale, mais également d’assurer le respect du quorum requis et de déterminer
la majorité exigée, en vue de l’adoption des résolutions. ».

.180.أنظر حمیدة نادیة، المذكرة السابقة الذكر، ص
_2 V. G.RIPERT, op.cit., n° 1581, p.362 ; Juriscl.soc., n° 165, p.18 ; Ph. MERLE par
A. FAUCHAN, n° 480, p.519 ; B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 10574, p.606 : « la
feuille de présence permet de constater, d’une part, le nombre des actionnaires présents,
réputés présents ou représentés à l’assemblée, d’autre part, la validité des pouvoirs déposés
par les mandataires. » .
_3   V. Y.GUYON, op.cit., n° 303, p.300 : « en entrant dans la salle des délibérations,
l’actionnaire est invité à signer la feuille dite de présence qui mentionne le nombre de voix
dont il dispose. Cette feuille est d’ailleurs mal dénommée, car elle indique aussi les
actionnaires absents mais représentés ou votant par correspondance.C’est donc plutot une
feuille de participation. »
_4 V. Juriscl. soc., op.cit., n°167, p.18 et B. MERCADAL et Ph.JANIN, op.cit., n° 10574, p.
606 : « mais ce document ne garantit pas que tous les actionnaires entrés en séance y sont
restés jusqu’à la fin de la réunion. Aussi doit-on la rapprocher du procès-verbal…en
l’absence de constatation au procès-verbal, le départ d’actionnaires pourrait être prouvé par
tous moyens. ».
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كل مساھم عند 2والتونسي1یستدعى على ضوء التشریعین الجزائري
3رقة الحضور، أما التشریع المصريالدخول إلى قاعة الجلسات إلى إمضاء و

في المبدأ ویختلف في الشكل فالوثیقة ھي عبارة عن سجل خاص معھمافیتفق
المساھمین بالأصالة أو بالوكالة یوقعھ مراقب الحسابات وجامعي یثبت حضور

.الذي لا یفرض ذلك4الأصوات، على نقیض التشریع المغربي
مخالفة ھذا الإلتزام مدنیا على عن بیان جزاء 5سكت المشرع الجزائري

نقیض نظیره الفرنسي الذي نص على أن الإمتناع عن تقدیمھا یؤدي إلى بطلان 
.6الجمعیة العامة

تحدید البیانات الواجب توافرھا بورقة الحضور.2

لضمان على ضرورة توافر بیانات بورقة الحضور7تنص الأحكام الراھنة
أسماء وألقاب وموطن كل مساھم حاضر :في صحة تداول الجمعیة العامة وتتمثل 

وعدد الأسھم التي یملكھا، أسماء وألقاب وموطن كل وكیل أوموكل وعدد الأسھم 
أضاف إلى ھذه القائمة بیانات كان قد8بید أن التشریع الفرنسي القدیم.التي یملكونھا

، یلأخرى تتعلق بعدد الأصوات الملحقة بالأسھم التي یملكھا  كل مساھم وكل وك
وین المساھمین األقاب وأسماء وعن: ، إذ حدد البیانات التالیة9غیر أنھ عدلھا حالیا

الذین أرسلوا إستمارة تصویت بالمراسلة للشركة، عدد الأسھم التي یملكونھا وكذا 
.عدد الأصوات المرتبطة بھا

.ج.ت.ق681الفقرة الثالثة من المادة 1_
.المجلة التونسیة90لفقرة الثالثة من المادة ا2_
.مصري.ت.ق75المادة 3_
.مغربي. ت.ق28المادة 4_
.ج.ت.ق681المادة 5_

_6  V. art. L. 225-121 al.1 C.com.fr.
.ج.ت.ق681المادة 7_

_8   V.ancien art. 145 du déc. n° 236-67, préc. (devenu art.R.225-95 C.com.fr.) et A.
DALSACE, op.cit., p.683.
_9   V. art.R. 225-95 C.com.fr.
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مھمة المصادقة على صحة البیانات الواردة 1وأسند المشرع الجزائري
من الفقھ نیھ، لكن تیاریقة الحضور إلى مكتب الجمعیة، بدون تحدید كیفیة تكوبور

یرى بأن مكتب الجمعیة یتكون من ثلاثة 3على مثال نظیره الفرنسي2الجزائري
.أعضاء أحدھم رئیس واثنین جامعین للأصوات

بإعتباره ھو القائم 4فأما منصب الرئیس یتولاه رئیس مجلس الإداره
، ولكن إستثنائیا قد تستدعى الجمعیات العامة من طرف محافظ بالإستدعاء

الحسابات أو وكیل قضائیا وكل واحد منھما قد یتقلد ھذه المھمة، وفي حالة غیاب 
الرئیس یحل محلھ الشخص المحدد في القانون الأساسي وإذا لم یعین الشخص 

. الذي یترأس الجمعیة فیتم أثناء الإجتماع إنتخابھ
ن جامعي الأصوات یتم إختیارھما أب5التیار الفقھي الجزائريس فویضیف ن

عدد المعنویین الذین یملكون أكبرمن بین المساھمین الأشخاص الطبیعین أو
.الأصوات ویقبلون ھذه الوظیفة

عنھم إذا لم ایستطیع مكتب الجمعیة أن یعین كاتبا من بین الشركاء أو أجنبی
لك، وھو یتولى تحریر محاضر مداولات ینص القانون الأساسي على خلاف ذ

، وكذا یقع على عاتقھ إلتزامات أخرى 6الجمعیات العامة

.ج.ت.ق681الفقرة الخامسة من المادة 1_
_2 V. M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 68,  p.
86 : «… Enfin, la loi exige la certification de la feuille de présence par le bureau de
l’assemblée afin d’éviter toute contestation ultérieure. ».
_3 V. Rev.fid., op.cit., n° 896, p.364 ; Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3606, p. 1602 ;
Ph. MERLE par A. FAUCHON, op. cit. , n° 480, p.519 ; Jurisc. soc. , op.cit., n° 167, p.18 et
B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 10579, p.607 : «  …le bureau comprend un
président et deux scrutateurs. ».
_4   V. Y.GUYON, op.cit., n° 303, p. 300 et  J. HÉMARD, F. TERRÉ et  P. MABILAT,
op.cit., n° 253, p.223.
_5  V. M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n°  69-2,
p.87: « le bureau,….est composé de membres de l’assemblée qui acceptent la fonction. Pour
éviter de trop grandes difficultés de fonctionnement, deux ou trois membres suffisent. Et afin
d’écarter toute contestation éventuelle, la fonction de membre du bureau doit échoir aux
membres de l’assemblée disposant du plus grand nombre de voix. ».
_6  V. M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 69,
p.88: « …un secrétaire de séance, dont la fonction est de dresser le procès-verbal des
délibérations de l’assemblée, est généralement désigné. ».
 V.Y. GUYON, op.cit., n° 303, p.300 et B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 10551,
p.607.
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مناقشات وحل المشاكل التي تطرأ بھا، ومراقبة سلطات تتعلق بتسییر
المساھمین الممثلین، ضمان إحترام حقوق التصویت وإمضاء محاضر الجمعیات 

.1العامة
، أن قائمة البیانات التي یلاحق 2ام الجزائیةمن إستقراء الأحكیلاحظغیر أنھ

، فلقد 3بصددھا مرتكب الجریمة لیست تلك المنصوص علیھا في الأحكام العامة
أضاف المشرع الجزائري بیانین یتعلقان بعدد الأصوات التي یملكھا كل مساھم 
وكل وكیل عنھ ماعدا الموكل وعدد التفویضات المسندة لكل وكیل، وعلیھ یبقى 

اؤل مطروحا كیف یلاحق قضائیا المجرم عن بیانات لم ینظمھا القانون ؟التس
والغریب في الأمر أیضا أن المشرع الجزائري ینظم الأحكام الخاصة بمسك 

عادیة، بید أن الأحكام ورقة الحضور لكل جمعیة عامة مھما كانت عادیة أو غیر
دیة ومن ثم یستحسن إعادة الجزائیة فھي تتعلق بنوع واحد وھي الجمعیة العامة العا

النظر في الأحكام العامة والجزائیة حتى یتسنى لرجال الأعمال ورجل القانون 
.الموازنة بینھما 

توافر القصد الجنائي: ثانیا

من القانون التجاري أن جنحة 820یتضح جلیا من خلال إستقراء نص المادة 
لب سوء نیة الفاعل، إذ عدم تقدیم ورقة الحضور ممضیة وكاملة البیانات تتط

،أي أن المجرم تتجھ إرادتھ إلى إرتكاب سلوكھ " عمدا"إستخدم المشرع مصطلح 
.الإجرامي بالرغم من علمھ بأنھ مخالف للقانون

أنھ إذا 5على مثال نظیره الفرنسي4ویضیف جانب من الفقھ الجزائري
ن ھذا الفعل قدمت ورقة الحضور ممضیة ولم تنعقد الجمعیة العامة المختصة فإ

.یشكل جریمة تزویر في المحررات التجاریة

_1  V. J.HÉMARD, F.TERRÉ et P. MABILAT, op.cit., n° 254, p.223 et Rev.fid., op.cit.,
n° 898, p.364.

.ج.ت. ق820المادة 2_
.ج.ت.ق681المادة 3_
.راوي صالح، محاضرات القاون الجنائي للأعمال، السالفة الذكرأنظر فرحة ز4_

_5   V.  Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3605, p.1601 et P.-D. DELESTRAINT,
op.cit.,  n° 406, p.284: «..si de fausses signatures ont été apposées, le délit est celui de faux en
écriture de commerce. ».
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مرتكب الجریمة وعقوبتھ: ثالثا

أنھ یعد مرتكبا لجنحة عدم تقدیم ورقة 1یرى جانب من الفقھ الجزائري
الحضور موقعة وكاملة البیانات رئیس مجلس الإدارة، كما یمكن للقاضي أن یوجھ 

ھم أعضاء في مجلس الإدارة وھذا واضح في التھمة ذاتھا للقائمین بالإدارة بإعتبار
.2"أو"النص القانوني من خلال توافر حرف 

یلاحق المدیر جزائیا مھما كانت طریقة تعیینھ قانونیة أو فعلیة، ولكنھ لا 
.یعاقبھ القانون على الشروع في ھذه الجریمة لعدم توافر النص الذي ینظم ذلك

مالیة فقط تتعلق بغرامة مالیة ویعاقب التشریع الجزائري الجاني بعقوبة
الذي ألغى 3، على نقیض التشریع الفرنسي الراھندج50000إلى دج20000تقدر ب

.ھذه الجریمة وإكتفى بالعقوبات المدنیة فقط
على أن الدعوى العمومیة 5لفرنسياالفقھ و4یتفق فریق من الفقھ الجزائري 

بمرور ثلاث نات وممضیة تتقادمفي جنحة عدم تقدیم ورقة الحضور كاملة البیا
.سنوات من تاریخ عقد الجمعیة العامة العادیة

جنحة عدم إلحاق تفویضات بورقة الحضور:المطلب الثاني

، 6تقوم جنحة عدم إحاق تفویضات بورقة الحضور إذا توافرت أركانھا
ویتعلق الأمر بركنھا المادي أي الإمتناع عن إلحاق بورقة الحضور التفویضات 
المسندة لكل وكیل، والركن المعنوي، أي وجود عنصر القصد الجنائي من عدمھ، 

.وأخیرا تحدید مرتكب الجریمة وعقوبتھ

.أنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر1_
.ج.ت. ق820المادة 2_

_3  V. art. L.225-121 al.1 C.com.fr. Sur cette question, v. J. -H.ROBERT, op.cit., p.9 : « la
premiĕre  formalité qui suit la réunion de l’assemblée est l’établissement d’une liste de
présence. La menace qui assortissait l’inobservation de cette formalité a disparu avec la loi
n°  2003-706  du  1er août 2003. » et  M. HASCHKE-DOURNAUX, p.5.
_4   V. T. BELLOULA, op.cit., p.83 : « la prescription est de trois ans à compter de la date de
la tenue de l’assemblée. ».
_5   V. J.-B. BOSQUET - DENIS, op.cit., p.66 : «  la prescription de trois ans court à compter
du jour de la tenue de l’assemblée lors de laquelle le droit de vote a été mis en cause. ».

.ج.ت.ق820الفقرة الثانیة من المادة 6_
V. aussi art. L.242-15-2° C.com.fr. : «  Est puni d’une amende de 3750 E , le fait, pour le
président ou les administrateurs d’une société anonyme :
De ne pas annexer , sciemment, à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque
mandataire. ».
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الإمتناع عن إلحاق التفویضات المسندة لكل وكیل بورقة الحضور: أولا

یتضح من خلال إستقراء النصوص القانونیة المنظمة للجمعیات العامة في 
سكوت المشرع عن حق المساھم في التمثیل في 1جزائريالقانون التجاري ال

منھ إلى مصطلحات تتعلق بالوكیل 681الجمعیات العامة، بید أنھ تطرق في المادة 
فھوم موھذا ما یستنتج من خلالھ بتلحق بورقة الحضورأنوالوكالة التي یجب 

2الفرنسيعلى عكس التشریع عنھ،المخالفة إمكانیة المساھم أن ینیب مساھم أخر

الذي یمنح للمساھم الحق في أن یوكل مساھم أخر أو زوجھ في مختلف 
. الاجتماعات التي تنعقد طوال السنة

ت المادة المذكورة أعلاه مكتب الجمعیة أن یلحق بورقة الحضور ضح
الوكالات متضمنة إسم كل موكل و لقبھ وموطنھ والأصوات التي یملكھا، على 

نھ یمكن لمكتب الجمعیة أن یلحق بورقة أبینص علىذي ال3مثال المشرع الفرنسي
الحضور لیس فقط وكالة وإنما إستمارة تصویت بالمراسلة تتضمن أسماء وألقاب 

بالمراسلة وعدد الأسھم التي یملكھا، وكذا وعناوین كل مساھم موكل أو مصوت
دد عدد الأصوات المرتبطة بھا، وفي ھذه الحالة على مكتب الجمعیة أن یبین ع

السلطات أو الإستمارات بالتصویت بالمراسلة الملحقة بالورقة وعدد الأسھم 
.والحقوق التصویت الملائمة للوكالات والإستمارات

على أن الوكالة یجب 5والفرنسي4وھكذا، یتفق جانب من الفقھ الجزائري 
بھا ن تتوافر ألا بد 6أن تكون مكتوبة وممضیة، ومھما كانت عادیة أو إلكترونیة

.في إسمھ ولقبھ وعنوانھ وعدد الأصوات التي یملكھابالموكل تتمثل بیانات خاصة 

.أنظر القسم الرابع من الفصل الثالث المتعلق بجمعیات المساھمین، السالف الذكر1_
_2   V.art.L.225-106 C.com.fr.
_3   V. art. R .225-95 C.com.fr (ancien art.145 du déc.n° 67-236, préc.) et  P .LE CANNU,
op.cit., n° VI ,  p.447.

.أنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السالفة الذكر4_
_5   V. G. RIPERT  et   R. ROBLOT par  M. GERMAIN, op.cit.,  n° 1562,  p.342 ;  Rev.fid.,
op.cit., n° 867, p.353et  P. FAIVRE , C. MAURY , M.-P. MONIN et O. PERRET, op.cit., p.1.
_6  V.  G.   GOFFAUX, Le vote électronique dans les sociétés par actions, Com.com.électr.
mars 2002, p.16.
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إلى نوع السلطات التي یمكن أن یمنحھا المساھم 1لم یتطرق التشریع الراھن
الذي أعطى للمساھمین تلقاء 2لغیره قصد تمثیلھ وھذا على نقیض نظیره الفرنسي

دون تعیین وكیل، أي ما یسمى بالسلطات نفسھ الحق في أن یرسل وكالة للشركة ب
البیضاء أو أن ترسلھا لھ الشركة مرفقة بوثائق وفي ھذه الحالة فإن رئیس الجمعیة 
ھو الذي یصوت تصویتا مقبولا عن المشاریع التي یقترحھا مجلس الإدارة 

.وتصویت غیر مقبول بالنسبة لباقي القرارات المطروحة
أن الوكالة تعطى لجمعیة واحدة أو 3ویرى جانب من الفقھ الفرنسي

عادیة تنعقد في نفس الیوم وبجدول أعمال واحد خلال مدة لجمعتین عادیة وغیر
.خمسة عشر یوم

توافر القصد الجنائي: ثانیا

یلاحظ جانب من الفقھ الجزائري على غرار نظیره الفرنسي بأن جنحة عدم 
ة الفاعل لقیامھا وھذا إلحاق تفویضات بورقة الحضور تشترط توافر سوء نی

".عمدا"واضح في النص القانوني من خلال إستعمال المشرع الجزائري مصطلح 

مرتكب الجریمة وعقوبتھ: ثالثا

حالة إمتناعھ عن إلحاق بورقة 4یلاحق رئیس مجلس الإدارة جزائیا في
، ولكن یمكن للقاضي المطروح أمامھ 5الحضور التفویضات المسندة لكل وكیل

.یة أن یسند التھمة إلى القائمین بالإدارة بإعتبارھم أعضاء في الھیئة الإداریةالقض

.ج.ت.ق681الفقرة الثالثة من المادة 1_
_2   V.art. L.225-106 al.6 C.com.fr.
_3  V.  G.  RIPERT  et  R.  ROBLOT  par  M  .GERMAIN,  op.cit.,  n°  1562,  p.342  et   Rev.fid.,
op.cit., n° 868 , p.353.

.ج.ت.ق820المادة 4_
_5  V. J.-H.ROBERT, op.cit., p.9 : « …reste punissable le fait de ne pas annexer, ā cette
feuille, les procurations envoyées par les actionnaires représentés ».
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، كما لا یمكن 1ویتابع المدیر قضائیا مھما كانت كیفیة تعیینھ قانونیة أو فعلیة
ع  یشرتویعاقب ال. تھ عن الشروع لإنعدام النص القانوني الذي ینظمھامقاض

مرتكبي الجریمة بعقوبة مادیة 3لقدیماالفرنسيالتشریععلى مثال 2الجزائري
.دج50000إلى دج20000تتمثل في غرامة تقدر مابین 

بأن 5على غرار نظیره الفرنسي4وأخیرا، یتفق جانب من الفقھ الجزائري
الدعوى العمومیة في جنحة عدم إلحاق التفویضات المسندة لكل وكیل بورقة 

.عقد الجمعیة العامةالحضور تتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاریخ 

ولةاالجنح المتعلقة بالمد: المبحث الثاني
یلتزم مكتب الجمعیة بعد قفل مداولات إجتماعات مختلف الجمعیات العامة 
المنعقدة أن یحرر محاضر یثبت فیھا مناقشات المشاریع المطروحة بجدول أعمالھا 

التصویت، ولقد إعتبر مع إحترامھ أثناءھا للقواعد المتعلقة بحقوق المساھمین في 
المشرع الجزائري مخالفة أعضاء مكتب الجمعیة لھذه الإلتزامات أفعال إجرامیة 

وعدم إحترام حقوق 6تتمثل في جنحتي عدم تحریر محاضر الجمعیات العامة
.7التصویت المرتبطة بالأسھم

جنحة عدم تحریر محاضر الجمعیات العامة: المطلب الأول

ر محاضر الجمعیات العامة لوجودھا على توافر ترتكز جنحة عدم تحری
الركن المادي، أي الإمتناع عن تحریر محاضر الجمعیات العامة، والركن 

. المعنوي، أي عنصر القصد الجنائي، وتحدید مرتكب الجریمة وعقوبتھ

الإمتناع عن تحریر محاضر الجمعیات العامة: أولا

ریر محاضر الجمعیات العامة إن الحدیث عن الركن المادي لجنحة عدم تح
یتطلب معرفة كیفیة سیر جلسات الجمعیات العامة،  ثم التطرق إلى الإمتناع عن 

.تحریر محاضر الجمعیات العامة

.ج.ت.ق834المادة 1_
.ج.ت.ق820المادة 2_

_3  V. art. L. 242-15 C.com.fr.( modifié par loi n°2003-706, préc.)
.أنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السافة الذكر4_

V. T. BELLOULA, op.cit., n° 3, p. 83 : « la prescription est de trois ans à compter de la date
de la tenue de l’assemblée ».
_5  V. J.-B. BOSQUET- DENIS, op.cit., n° 2.4.3., p. 66 et P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n°
409, p.285 : « la prescription court du jour de la tenue de l’assemblée générale à l’issue de
laquelle le procès-verbal aurait du être régulièrement établi ».

.ج.ت.ق820المادة 6_
.ج.ت.ق821المادة 7_
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جلسات الجمعیات العامةسیر.1

یعتمد حسن سیر جلسات الجمعیات العامة على تحقق مكتب الجمعیة من 
م مناقشة المشاریع المقترحة في توافر النصاب القانوني المطلوب وبعد ذلك یت

.جدول أعمال الجمعیة العامة المنعقدة

توافر النصاب )أ

بأنھ جزء من رأسمال الذي یجب توافره في إجتماع 1یعرف النصاب
بعد 2ولھا، وعلى أساس ذلك یتولى مكتب الجمعیةاالجمعیات العامة حتى یتسنى تد

یخص الجمعیة العامة التأسیسیة، ففي ما . تأسیسھ مراقبة مدى توافره حسب نوعھا
یشترط تطبیق شروط إكتمال 4على مثال نظیره المغربي3فإن المشرع الجزائري

الغیر العادیة، والتي توجب على المساھمین النصاب المقررة للجمعیة العامة 
الحاضرین أو الممثلین حیازة نصف الأسھم في الدعوة الأولى والربع في الدعوة 

ة عدم إكتمال النصاب أجاز القانون لمكتب الجمعیة طلب تأجیلھا الثانیة وفي حال

أنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، السالفة الذكر و محمد صالح، محاضرات نظام 1_
.المؤسسات، السالفة الذكر

V. D. GIBIRILA, op.cit., n° 685, p.326 ; B. MERCADAL et  Ph. JANIN, op.cit., n° 10583, p.
608 et  Y. GUYON, op.cit., n° 304, p.301 : « … le quorum est la fraction du capital qui doit
être présente ou représentée pour que l’assemblée puisse délibérer valablement. »
_2  V. M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 70,
p. 89.

.ج.ت. ق602الفقرة الثانیة من المادة 3_
ویلزم لصحة مداولات الجمعیة العامة الغیر العادیة : " 463.أنظر شكري أحمد السباعي، المرجع السابق الذكر، ص4_

جتماع الأول والثلث في الإجتماع الثاني والربع في توافر النصاب القانوني الذي یتمثل في نصف على الأقل بالنسبة للإ
الإجتماع الثالث، ویجوز إن لم یتوافر الربع تمدید المدولات إلى تاریخ مقبل لا یتعدى شھرین تبدأ من تاریخ توجیھ الدعوة 

."من جدید إلى الإجتماع
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وھذا على نقیض 1إلى شھرین من یوم إستدعاءھا مع بقاء نصاب الدعوة الثانیة
الذي حدد النصاب في الإجتماع الأول ب ثلاثة أرباع من رأس 2المشرع السوري

ثاني یكون صحیحا بحیازة المال الممثل، وإذا لم یتوافر ھذا الأخیر، فإن الإجتماع ال
.المساھمین الحاضرین لثلث أسھم الشركة

فتتطلب توافر ربع الأسھم لدى المساھمین 3بینما الجمعیة العامة العادیة
الممثلین في الدعوة الأولى، وإن لم یتحقق فیمكن دعوة الشركاء مرة الحاضرین أو

اللبناني الذین المصري و4ثانیة ولكن بدون أي نصاب، على نقیض المشرعین
فبالنسبة للأول، فإن . العادیةیشترطا نصابا واحدا للجمعیتین العامة العادیة والغیر

إنعقاد الإجتماع لا یتحقق إلا إذا حضره مساھمون یمثلون ربع رأس المال في 
لم یتوافر وجب دعوة الجمعیة مرة ثانیة خلال شھر بدون وإذاالدعوة الأولى 

لثاني یتطلب لصحة الإجتماع وجود مساھمین یمثلون ثلثاتحدید للنصاب، بینما
.رأس المال

ولقد سكت المشرع الجزائري على مثال نظیره الفرنسي وكذا الفقھ 
الجزائري عن تنظیم الحالة التي تتكون فیھا الجمعیات العامة من شخص واحد، 

مساھم الذین إعتبرھا صحیحة سواء كان ال6والقضاء الفرنسیین5على نقیض الفقھ
ممثلا، وھنا یتولى ھذا الأخیر بنفسھ القیام بالإجراءات حاضرا شخصیا أو

الذي یتولى تحریره محضر المفروضة على مكتب الجمعیة ماعدا المحضر
.قضائي حتى یضمن صحتھا قانونا

.ج.ت.ق674المادة 1_
ویلاحظ أن التشریع السوري حصرالإجتماعین : " .. 464. مرجع السالف الذكر، صأنظر شكري أحمد السباعي، ال2_

في إثنین فقط، یكون الأول صحیحا إذا حضره مساھمون یمثلون ثلاثة أرباع أسھم الشركة ، فإن لم یتوافر النصاب كان 
."الإجتماع الثاني صحیحا بتوافر نصاب ثلث أسھم

.ج.ت.ق675الفقرة الثانیة من المادة 3_
.يلبنان. ت. ق198مصري و المادة . ت. ق70المادة4_

_5  V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 10590, p. 609 : « l’assemblée à laquelle ne
participe qu’un seul actionnaire est valable si cet actionnaire détient, soit personnellement,
soit
comme mandataire, le nombre minimum d’actions requis pour la validité des décisions à
prendre. ».
_6    Paris, 11 juin 1981 , Rev. soc. 1982, p.297, note Sibon.
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على أنھ یجب المحافظة على 2والفرنسي 1ویتفق جانب من الفقھ الجزائري
قرار مقترح ، فخروج المساھمین من القاعة یؤدي النصاب طوال الجلسة وفي كل 

إلى عدم توافره وبالتالي رفع الجلسة ، وفي ھذه الحالة بالذات یحرر مكتب 
.الجمعیة محضر عدم وجود النصاب

مناقشة القرارات المطروحة)ب

تحدید كیفیة مناقشة القرارات المطروحة بجدول 3أھمل المشرع الجزائري
یرى بأن 5والفرنسي4، غیر أن بعض من الفقھ الجزائري أعمال الجمعیات العامة

النصاب القانوني ویطرح رئیس الجمعیة ھو الذي یفتح الجلسة بعد التأكد من توافر
شخاص المكونین لأأمامھ كافة الوثائق التي تثبت إستدعاء المساھمین وباقي ا

رات للجمعیة سواء بالرسائل العادیة أوالمسجلة وورقات الحضور، إستما
ائق المرسلة للمساھمین بطلب منھم أو الموضوعة تحت ثالتصویت بالمراسلة، الو

تصرفھم، وبعد ذلك یمنح الرئیس الكلمة لممثل مجلس الإدارة ومحافظ الحسابات 
. لتلاوة تقاریرھما

_1  V. M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 70,
p. 89 : « La vérification du quorum s’impose à l’ouverture de l’assemblée et lors du vote de
chaque résolution. Sans quorum, une assemblée ne peut pas délibérer valablement et il
appartient, dans cette situation, au bureau de dresser un  procĕs - verbal de carence. ».
_2    V.  B.  MERCADAL  et  Ph. JANIN, op.cit., n° 10587, p.609  et  Lamy Sociétés
commerciales, op.cit., n° 3612, p.1604 : « si le quorum n’est pas atteint, il est nécessaire de
constituer néanmoins le bureau qui constate que l’assemblée n’est  pas en mesure de
délibérer et dresse un procĕs-verbal de carence. ».

.عیات المساھمینمأنظر القسم الرابع من الفصل الثالث من القانون التجاري المتعلق بج3_
_4  V. M. SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, préc.
_5 V. Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 1613, p. 1604 et B. MERCADAL et Ph.
JANIN, op.cit.,  n° 10610, p.610.
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حق المساھم في طرح أسئلة كتابیة  قبل عقد 1لم ینظم التشریع الراھن 
3والتشریع الفرنسي2شریعات بعض الدول العربیةالجمعیات العامة على نقیض ت

الذي یفرض على الھیئة الإداریة اللإجابة عن ھذه الأسئلة قبل عشر أیام من 
.الإجتماع

6على غرار نظیرھم الفرنسي5والعربي4ویتفق جانب من الفقھ الجزائري

أعمال، ولكنعلى أن رئیس الجلسة یطرح للمناقشة المشاریع المقترحة بجدول
یجوز لھ أن یتطرق كإستثناء للقاعدة العامة للقضایا التي تحدث بالجلسة نظرا 

.لطبیعتھا المستعجلة كعزل أحد أعضاء مجلس الإدارة

الجمعیات العامةلإمتناع عن تحریر محاضرا.2
9والفرنسي8التشریعین المصريعلى عكس7لم یتطرق التشریع الجزائري

ة بتحریر محاضر مداولات إجتماعاتھا التي تنعقد إلى تنظیم إلتزام الھیئة الإداری
في الشركة،

.أنظر القسم الرابع من الفصل الثالث من القانون التجاري المتعلق بجمعیات المساھمین1_
.ت مصري.ق70المادة 2_

_3   V.art.L.225-108 al.3. C.com.fr.
أنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، السالفة الذكر و محمد صالح، محاضرات السنة الأولى 4_

.ماجستیر، نظام المؤسسات، السالفة الذكر
نعیم مغبغب، المؤلف السالف الذكر، ; 395.، ص323. أنظرعباس مصطفى المصري، المرجع السابق الذكر، ف5_

یجب على الھیئة الإداریة التي وجھت الدعوة إلى : " 454. أحمد السباعي، المرجع السابق الذكر، صوشكري483.ص
عقد الجمعیة أن تعد جدول لأعمال المداولات وأن تدرج فیھ كل المسائل المعروضة للمناقشة، حتى یتسنى لكل مساھم أن 

لمبدأ العام أن المناقشة تدور حول النقاط المدرجة في یتحرى وأن یستعد للأمر وھو على بینة منھ، وإذا كان ھذا ھو ا
جدول الأعمال فحسب، فإن القضاء الفرنسي إستقر منذ زمن بعید على جواز مناقشة كل الوقائع الجدیدة التي تظھر أثناء 

ق علیھ المداولة و ان لم تكن مقیدة في جدول الأعمال إما لأھمیتھا أو لخطورتھا كعزل المتصرفین مثلا وھو مایطل
."عوارض الجلسة

_6  V. G. RIPERT, op.cit., n° 1520, p.361 et B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 10620,
p.61.

.أنظر القسم الرابع من الفصل الثالث من القانون التجاري المتعلق بجمعیات المساھمین7_
.مصري.ت.ق75المادة 8_

_9 V. art. L. 242-15-3° C.com.fr. : «  Est puni d’une amende de 3750 E , le fait , pour le
président ou les administrateurs d’une société anonyme :
De ne pas procéder, sciemment, à la constatation des décisions de toute assemblée
d’actionnaires par un procĕs- verbal signé des membres  du bureau,…. mentionnant : la date
et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le
nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à
l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des
votes ».
 V. aussi art. R.225-106 C.com.fr.( ancien art. 149 du déc. n° 67-236, préc.).



106

2على غرار نظیره العربي1الجزائريجانب من الفقھ وفي ھذا الصدد یرى

بأن مكتب الجمعیة العامة ھو الذي یتولى تحریر محاضر لمختلف 3والفرنسي
یفیة الجمعیات العامة بعد قفل جلساتھا یذكر فیھا تاریخ ومكان الإجتماع، ك

جدول الأعمال،  تكوین مكتب، عدد الأسھم القابلة للتصویت،  النصاب الإستدعاء،
المتحصل علیھ، الوثائق والتقاریر المعطاة، ملخص المناقشات، نص المشاریع 

الفقھیین 4المطروحة للتصویت، نتائج التصویت، ویضیف ھذین التیارینالمقترحة
ھذه المحاضر ویقیدونھا  بمركز الشركة بأن أعضاء المكتب الثلاثة یوقعون على 

.في ملف خاص
منح لرئیس مجلس 5ویلاحظ على سبیل المقارنة أن المشرع الفرنسي

الإدارة أو القائم بالإدارة الذي یمارس مھام المدیر العام الحق في أن یصادق على 
أصل أو نسخ محاضر الجمعیات العامة، ولم یقف عند ھذا الحد بل أعطى ذلك 

.لسكرتیر الجمعیة العامةأیضا 

لم یحدد المشرع الجزائري الشخص الذي یتولى المصادقة على محاضر 
وكل ھذه المھمة أالذي 6الجمعیات العامة أثناء التصفیة على عكس نظیره الفرنسي

.للمصفي

_1 V. T. BELLOULA, op.cit., p. 81 et  M. SALAH, les valeurs mobilières émises par les
sociétés par actions, n° 72, p. 90 : «..Dans les sociétés  par actions classiques, il appartient
au président et aux membres du conseil d’administration, sous peine de sanction pénale, de
procéder à la constatation des décisions de toute assemblée, ordinaire ou extraordinaire, par
un procĕs-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil
spécial …. ».

وافیة لجمیع یحرر محضر بخلاصة ": 301. ، ص327.أنظر مصطفى كمال طھ، المرجع السابق الذكر، ف2_
ات نصاب الحضور والقرارات التي أخذت في الجمعیة وعدد مناقشات الجمعیة العامة وبكل مایحدث بالإجتماع و إثب

."الأصوات التي وافقت علیھا أو خالفتھا وكل مایطلب المساھمون إثباتھ في المحضر
_3 V. Lamy Sociétés commerciales, op.cit., n° 3625, p. 1609 ; B. MERCADAL et Ph. JANIN,
op.cit.,  n° 10853, p. 631 ;  J. HÉMARD, F. TERRÉ  et P. MABILAT, op.cit., n° 270, p. 234
et Ph. MERLE, op.cit., n° 484, p. 521 : « une fois l’ordre du jour épuisé et les résolutions
ayant été soumises au vote des actionnaires, la séance est levée. Un procès-verbal de
l’assemblée est alors dressé et signé par les membres du bureau. ».
_4 Ibid.
_5   V.art.R.225-108 C.com.fr.( ancien art.151 du déc.n°67-236, préc.).
_6 V.art.R.225-108 C.com.fr.
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أن المشرع الجزائري یتابع 1بینما یظھر من تمحیص الأحكام الجزائیة
لم یحرروا محاضر عن قرارات الجمعیات العامة أعضاء مجلس الإدارة إذا 

ممضیة من طرف أعضاء المكتب ومقیدة بمركز الشركة في ملف خاص، 
تاریخ ومكان الإجتماع ، طریقة الإستدعاء، جدول : وتحتوي على البیانات التالیة 

الأعمال، تكوین المكتب، عدد الأسھم المشاركة في التصویت، النصاب المتحصل 
المطروحة للجمعیة، ملخص للمناقشة، نص المشاریع ئق والتقاریرعلیھ، الوثا

.یتنتائج التصوالمطروحة للتصویت و 
ویدفع ھذا التناقض الموجود بین الأحكام العامة والجزائیة إلى ضرورة 
تدخل المشرع الجزائري لإعادة التوازن بینھما، فلا یمكن أن یتابع المدیر عن 

.إلتزام لم ینظمھ القانون

توافر القصد الجنائي: انیاث

أن جنحة عدم 3على مثال نظیره الفرنسي2یوضح فریق من الفقھ الجزائري 
الفاعل وھذا واضح العامة تعتمد على توافر سوء نیة تحریر محاضر الجمعیات

، كما "عمدا " من خلال إستعمال المشرع الجزائري لمصطلح 4في النص القانوني
كر أعضاء مكتب الجمعیة العامة في المحضر غشا بأن أن ذ5آخریرى تیار فقھي 

.التصویت قد تم یكون جریمة التزویر في محررات التجاریة

.ج.ت.ق820لفقرة الأخیرة من المادة ا1_
.لأعمال، السالفة الذكرأنظر فرحة زراوي صالح،  محاضرات القانون الجنائي ل2_

_3 V. M. VÉRON, op.cit., p.141 : « dans tous les cas, l’article L.242-15 ne punit que les
irrégularités commises sciemment, ce qui exlut du champ de la répression les négligences ou
les erreurs matérielles invonlontaires. » et P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 408, p.284 :
« les omissions doivent avoir été commises « sciemment », ce qui sera le plus souvent
impossible à établir. ».

.ج.ت.ق820الفقرة الأخیرة من المادة 4_
_5 V. J.-B. BOSQUET- DENIS, op.cit., n° 2.4.3., p.67 : « il a été décidé que constitue un faux
en écriture de commerce, le fait, pour les membres du bureau de l’assemblée générale
d’actionnaires, d’indiquer, dans le procĕs- verbal, faussement, qu’un vote est intervenu. La
falsification d’un procès-verbal entraine, naturellement, un préjudice. »
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مرتكب الجریمة وعقوبتھ: ثالثا

أنھ یعد فاعلا في ھذه الجریمة رئیس 1یقرر جانب من الفقھ الجزائري
ارة من خلال مجلس الإدارة، كما یمكن للقاضي توجیھ التھمة إلى القائمین بالإد

، ولا توجد تفرقة بین المدیر القانوني أو 2توافر حرف الواو في النص القانوني
.الفعلي فكلاھما یسألان جزائیا

ولا یلاحق المجرم قضائیا عن الشروع في القیام بجنحة عدم تحریر 
.الجمعیات العامة لإنعدام النص القانوني الذي ینظم ھذه الحالةمحاضر

دج20000بین لقانون الجاني بعقوبة مادیة فقط تتراوح ماوأخیرا، یعاقب ا
على 4والفرنسي3، وفي ھذا الصدد یتفق جانب من الفقھ الجزائريدج50000إلى 

.جتماع الجمعیة العامةإھذه الجنحة تتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاریخ عقد أن

الملحقة ولتصویت جنحة عدم إحترام القواعد المتعلقة بحقوق ا: المطلب الثاني
بالأسھم

تحتاج جنحة عدم إحترام القواعد المتعلقة بحقوق التصویت والملحقة 
بالأسھم وجود الركن المادي، أي عدم إحترام القواعد المتعلقة بحقوق التصویت 
والملحقة بالأسھم، والركن المعنوي، أي تحدید سوء نیة المجرم ثم التطرق إلى 

.مرتكب الجریمة وعقوبتھ

.فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السابقة الذكرأنظر1_
.ج.ت.ق820الفقرة الأخیرة من المادة 2_

_3  V. T. BELLOULA, op.cit., p. 83 : « la prescription est de trois ans à compter de la date de
la tenue de l’assemblée. ».
_4   V. P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 409, p. 285 : «  la prescription court du jour de la
tenue de l’assemblée générale à l’issue de laquelle le procĕs-verbal aurait du être
régulièrement établi. ».
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عدم إحترام القواعد المتعلقة بحقوق التصویت والملحقة بالأسھم: أولا

بأن رئیس الجلسة 2على مثال نظیره الفرنسي1یرى تیار من الفقھ الجزائري
یلتزم بعد مناقشة كل مشروع مقترح بجدول الأعمال الجمعیة العامة المنعقدة 

كل قرار بصفة بدعوة المساھمین الحاضرین أو الممثلین إلى التصویت على
على مثال نظیره الفرنسي3منفردة، وفي ھذا الصدد أوجب المشرع الجزائري

أعضاء مكتب الجمعیة إحترام الأحكام المتعلقة بالأغلبیة الخاصة بالقرارات 4القدیم
ففي ما یخص الجمعیة العامة . المتخذة حسب مرحلة تأسیس أو أثناء حیاة الشركة

لتجاري فرض على المؤسسین تطبیق الشروط الخاصة ، فإن القانون ا5التأسیسیة
العادیة مع حیازة كل مكتتب لعدد الأصوات یعادل عدد بالجمعیة العامة الغیر

.ئةاالحصص التي إكتتب بھا دون أن یتجاوز ذلك نسبة خمسة بالم
، فیشترط توافر الأغلبیة المطلقة للأصوات 6بینما الجمعیة العامة العادیة

، فیجب 7أي النصف زائد واحد، أما الجمعیة العامة الغیر العادیة،عنھاالمعبر
تشریعات الدول تحقق ثلثي الأصوات المعبر عنھا، وھذا على عكس بعض 

التي تشترط الأغلبیة المطلقة لصحة القرارات المتخذة مھما كان نوع 8العربیة
.الجمعیة العامة

شركة المساھمة ذات ویلاحظ على سبیل المقارنة أنھ و بالرغم من أن 
حض على 9مجلس الإدارة ھي من شركات الأموال إلا أن المشرع الجزائري

ضرورة توافر إجماع المساھمین لتقریر زیادة رأسمال بإضافة القیمة الإسمیة 
.للأسھم كإستثناء لھذه القاعدة العامة

_1 V. M. SALAH, Les  valeurs mobilières émises par les sociétés par  actions,  op.cit., n° 71,
pp.90 et 91: « les débats précĕdent nécessairement le vote des résolutions proposées…… Le
président ouvre les débats ; ces derniers portent sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Les débats terminés, l’assemblée vote résolution par résolution ».
_2 V. Ph. MERLE, op.cit., n° 482, p.521 ; B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 10690,
p.626 et Y. GUYON, op.cit., n° 305, p.303.

.ج.ت.ق821المادة 3_
_4 V. art. L. 242-16  C.com. fr.(abrogé par loi n° 2003-706 du 1 août 2003, préc.)

.ج و فرحة زراوي صالح ، محاضرات السنة الثالثة لیسانس، السالفة الذكر.ت.ق603المادة 5_
.ج و محمد صالح ، محاضرات نظام المؤسسات، السنة الأولى ماجستیر، السالفة الذكر.ت.ق675المادة 6_
.ج.ت.ق674المادة 7_
.مصري. ت.ق67المادة8_
.ج.ت.ق689المادة 9_
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وسكت التشریع الراھن عن تحدید أصناف التصویت ولذلك یرى جانب من 
أن ھناك أربعة أنواع من التصویت 2على مثال نظیره الفرنسي1الجزائريالفقھ

3تتمثل في التصویت برفع الید،  التصویت بالنداء اللإسمي، التصویت الإلكتروني

.4والتصویت السري وفي ھذه الحالة لا تؤخذ بعین الإعتبار الأوراق البیضاء
إجباري في حالات أن الإقتراع السري 5ویضیف جانب من الفقھ العربي

.      عزلھم، أو إقامة دعوى المسؤولیة ضدھم، أوبالإدارةثلاثة تتعلق بتعیین القائمین
رئیس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعیة على 6حض المشرع الجزائريكما 

بین المساھمین 7التناسب أثناء التصویت لتحقیق المساواةضرورة تطبیق مبدأ
تحدید زیادة، أوأوشطب9حتى وإن كان ھناك،8نھ حق من النظام العاملأ

.في إستعمال حق التصویت10للأصوات الملحقة بالأسھم، أو تعسف

أنظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات القانون الجنائي للأعمال ، السالفة الذكر و محمد صالح، محاضرات نظام 1_
.225.المؤسسات، السابقة الذكر و حمیدة نادیة ، مذكرة ماجستیر السابقة الذكر، ص

_2  V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 10695, p.626 : «..aucune disposition légale
ou réglementaire ne fixe le mode de scrutin…sauf disposition contraire des statuts, celui-ci
est déterminé par le bureau, sous réserve de l’accord de l’assemblée. Les divers procédés
posés  ci –après peuvent être envisagés : vote à mains levées.., vote par appel nominal,
bulletins de vote avec lecture optique ou vote électronique.., le vote peut également être
effectué au scrutin secret. »
_3  V. G. GOFFAUX, Le vote électronique dans les sociétés par actions, préc.

.ج.ت.ق675و674المادتین 4_
...300.، ص326.أنظر مصطفى كمال طھ، المرجع السابق الذكر، ف5_  " یجب أن یكون التصویت بطریقة : 

الإقتراع السري إذا كان قرار یتعلق بتعیین أعضاء مجلس الإدارة أو عزلھم أو إقامة دعوى مسؤولیة علیھم رفعا للحرج 
..."د التصویت على ھذه المسائلعن المساھمین عن

.ج.ت. ق684المادة 6_
_7 V. M .CARTERON, op.cit., p.161.
_8  V. M. SALAH, les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, op.cit., n° 23,
p.37 : « …Le législateur a établi, dans cette forme de proportionnalité : le droit de vote
attaché à l’action est propotionnel à la quotité de capital que ce titre représente, et il précise
que chaque action donne droit à une voix au moins. Enfin, pour assurer le respect de la règle,
le législateur déclare le droit de vote d’ordre public puisque toute clause contraire des statuts
est réputée non écrite. ».

.أنظر الفصل الأول من القسم الثاني المتعلق بالجنح المتعلقة بالمشاركة والتصویت من ھذه الدراسة 9_
_10  V. M.CARTERON, op.cit., p.163 : « …l’abus du droit est caractérisé par l’intention de
nuire et la poursuite de la satisfaction d’intérêts particuliers. ».
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أن حق 2والفرنسي1وفي الحالة الأخیرة یقرر جانب من الفقھ الجزائري
التصویت یمارس بحریة ولا یمكن لأصحاب الأغلبیة أو الأقلیة إستخدامھ لخدمة 

لسلطاتھما، إذ إشترط ا لذلك وضع القضاء الفرنسي حدودمصالحھم الذاتیة، و
أن یكون 3لقبول دعوى قضائیة من طرف شریك تضرر من تعسف مالك للأغلبیة

المعتمد وھناك قطع للمساوة بین المساھمین، كأن بمصلحة الشركة للقرارامساس
یخصص أجر مبالغ فیھ لرئیس مجلس الإدارة أو ترخیص لكفالة عقاریة لضمان 

في استخدام 4رض یتعلق بشریك حائز لأغلبیة، كما قد یتعسف صاحب الأقلیةق
یتخذ ھذا الأسلوب لخدمة حقھ في التصویت بأن یمس بمصلحة الشركة أو

أو للتصویت على زیادة رأسمال الشركةمشاریعھ الشخصیة وأحسن مثال رفضھ 
.5دمجھا

یجب عدم إحتساب على أنھ 7والفرنسي6كما یتفق فریق من الفقھ الجزائري
الأصوات التي یملكھا المساھمین الذین لھم مصلحة في المصادقة على القرار

، والقائم بالإدارة الذي یعقد إتفاقیة مع 8المقترح، كالمساھم مالك الأسھم العینیة 
.من الأسھم الجدیدة في حالة زیادة رأسمال الشركة10، والمستفدین9الشركة 

.أنظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات السنة الثانیة ماجستیر، السالفة الذكر1_
_2   V. D. GIBIRILA, op.cit., n°689, p.328 : «..La jurisprudence conditionne l’existence de cet
abus par la réunion de deux  éléments: l’atteinte portée à l’intérêt social par la décision
adoptée ; la rupture d’égalité entre des actionnaires, au profit des majoritaires. ».
_3   V. M.CARTERON, op.cit., pp.165 à 166.
_4 V. D. GIBIRILA, op.cit., n° 692, p.330 : «..l’abus de minorité existe quand l’attitude du ou
des associés minoritaires est : en premier lieu, contraire à l’intérêt général de la société ….
en second lieu , dicté  par l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts aux dépens de
l’ensemble des autres associés.
_5  V. M. CARTERON, op.cit., p.163 .

.أنظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات السنة الثالثة الیسانس، السالفة الذكر6_
_7 V. B. MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., n° 11089, p. 644 : «..les personnes intéressées à
une convention réglementée conclue avec la société.. ne peuvent pas prendre part au vote de
la résolution relative à cette convention. ».

.ج.ت. ق603المادة 8_
.ج.ت.ق628المادة 9_
.ج.ت.ق700المادة 10_
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لجلسة وأعضاء مكتب الجمعیة عن تنفیذ إلتزامھم م إذا إمتنع رئیس اثومن 
لقواعد المتعلقة لبجنحة عدم إحترامھم 1المذكور أعلاه فإنھ یمكن ملاحقتھم جزائیا 

بحقوق التصویت الملحقة بالأسھم، والغریب في الأمر أنھ بالرغم من وجود نص 
.إلیھالم یتطرق 2إلا أن بعض من الفقھ الجزائري،قانوني ینظم ھذه الجریمة

توافر عنصر القصد الجنائي: ثانیا

أن جنحة عدم إحترام القواعد ي والفرنس3یرى جانب من الفقھ الجزائري
المتعلقة بحقوق التصویت الملحقة بالأسھم لا تتطلب وجود عنصر القصد الجنائي 

في النص القانوني، فمجرد " عمدا"وھذا لعدم توافر كلمة ،سوء نیة الفاعلأي، 
.من رئیس الجمعیة وأعضاء المكتب یفتح  أبواب ملاحقتھم قضائیاتقصیر 

مرتكب الجریمة وعقوبتھ: ثالثا

أعضاء مكتب الجمعیة المرتكبین لجنحة عدم 4یعتبر المشرع الجزائري
إحترام القواعد المتعلقة بحقوق التصویت الملحقة بالأسھم، ویتعلق الأمر برئیس 

یة العامة وھو في حقیقة الأمر رئیس مجلس المكتب الذي یتولى رئاسة الجمع
ویلاحظ على سبیل المقارنة مع الجرائم التي . الإدارة مبدأیا ، وجامعي الأصوات

سبق التطرق إلیھا أن المشرع الجزائري لا یلاحق القائمین بالإدارة والمدیر العام 
وھم جامعي الأصوات الذین یملكون أغلبیة الأصوات، آخرینوإنما أشخاص 

فإنھ یلاحق قضائیا مھما ،علیھ فمادام رئیس الجلسة ھو رئیس مجلس الإدارةو
. كانت طریقة تعیینھ قانونیة أو فعلیة

.ج.ت.ق821المادة 1_
_2     V. T. BELLOULA, op.cit., pp.80 à 83.

.أنظر فرحة زراوي صالح ، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السابقة الذكر3_
.ج.ت.ق821مادة لا4_
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أن القاضي یوجھ التھمة لجمیع أعضاء 1ویضیف بعض من الفقھ الجزائري
النص القانوني فكلھم 2مكتب الجمعیة بدون إستثناء نظرا لتوافر حرف الواو في

فقط تتمثل في غرامة تتراوح مابین 3ولیة، ویعاقبھم بعقوبة مالیةشركاء في المسؤ
الغي ھذه 4، على النقیض فالتشریع الفرنسي الراھندج50000لى إدج 20000

. 6وإستبدلھا بعقوبات مدنیة5الجریمة
على أن 8على مثال نظیره الفرنسي7كما یقرر فریق من الفقھ الجزائري

تعلقة بحقوق التصویت الملحقة بالأسھم تتقادم بمرور جنحة عدم إحترام القواعد الم
.ثلاث سنوات من تاریخ عقد إجتماع الجمعیة العامة

.فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي للأعمال، السابقة الذكر1_
.ج.ت.ق821المادة 2_
.ج.ت.ق820المادة 3_

_4  V.art.235-2-1 C.com.fr.
_5 V. M. HASCHKE-DOURNAUX, op.cit., p.5 et J.-H. ROBERT , op.cit., n° 18, p.9 : «
Parmi les règles substantielles, et non plus formelles, relatives aux assemblées
d’actionnaires, deux incriminations importantes ont été abrogées par la loi n° 2003-706  du
1er août 2003………….. l’autre s’adressait aux président et membres du bureau de
l’assemblée qui ne respectaient pas « les dispostions régissant les droits de vote attachés aux
actions……. ».
_6 V. J. -H. ROBERT, op.cit., n° 18, p.19 : « … ā la place est établie une nullité des
assemblées au sein desquelles cette répartition n’est pas respectée ».

.،السالفة الذكرلأعماللنظر فرحة زراوي صالح، محاضرات القانون الجنائي أ7
8 P.-D. DELESTRAINT, op.cit., n° 410, p.285 : « la prescription court du jour de
l’assemblée générale irrégulièrement tenue ».
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خـاتـمة

إختارت الجزائر النظام الإقتصادي الحر في بدایة التسعینات الشيء الذي 
قام المشرع ھكذا دفعھا إلى تغییر منظومتھا القانونیة بما یتماشى مع ھذا الإختیار، 

ال بعض التعدیلات على القانون التجاري بما في ذلك الشركات التجاریة من إدخب
27-96والأمر رقم 1993أفریل25المؤرخ في 08-93خلال المرسوم التشریعي رقم 

.1996دیسمبر9المؤرخ في 
ومن المعلوم أن ھذا الإتجاه الإقتصادي یقوم على حریة التجارة والصناعة 

لیھ رجال إیستند الذي أمبدالئتمان في المعاملات،لإالتي تتطلب السرعة وا
إن أنجع وسیلة یستخدمھا المستثمرین لإقامة مشاریعھم ھي ، والأعمال للإستثمار

.تكوین شركات تجاریة ومن أھمھا شركة المساھمة ذات مجلس الإدارة
على الإعتبار المالي عتمدھذه الأخیرة من شركات الأموال التي تتعتبر

على وھي ترتكز.لیة المحدودة حسب المال المقدم أثناء الإنضمام إلیھاوالمسؤو
ھیئات تضمن سیرھا طوال حیاتھا من بینھا الجمعیات العامة التي تعد أعلى ھیئة 

.مكلفة بمراقبة تسییرھا ووضعیتھا المالیة
لأحكام العامة المنظمة لجمعیات المساھمین في القانون لن الممحص أغیر 

یرى بأن المشرع لم یھتم كثیرا بھذه الھیئة ، إذ أغفل زائريالتجاري الج
الإجراءات الخاصة بمرحلتي تحضیرھا وعقد إجتماعاتھا بالرغم من أنھ خصص 

.ة عن مخالفة ھذه الإجراءاتبفصلا كاملا للجرائم المترت
على قانون العقوبات نص المشرع الجزائري صراحة في المادة الأولى من

، والغریب في الأمر أنھ حدد "من بغیر قانونأو تدبیر أولا عقوبة لا جریمة:" أنھ
في حالة مخالفة رئیس مجلس الإدارة تخص في القانون التجاريبعض الجرائم

المتعلقة بجمعیات المساھمین، وھذا ما إلتزامات لم ینظمھا في الأحكام العامة
جعل فراغ قانوني یتعارض مع مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات وفي نفس الوقت ی

.یدركھ رجل القانون والباحث الجامعي
تھاوإدارھامجلس الإدارة في شركة المساھمة الجھاز المكلف بتسییریعد

وتمثیلھا في علاقتھا مع الغیر ، لذلك یتولى ممثلھ القانوني والمتمثل في رئیس 
شریع لى التإارة مھمة تحضیر الجمعیات العامة ،بید أنھ وبالرجوع دمجلس الإ

ستدعاء الجمعیات العامة ولا للمساھمین أي الھیئة العلیا لإالجزائري لا یوجد أثر 
عھا اھناك إجراءات للإستدعاء لا بد إتببالرغم من أن،والأعضاء المكونین لھا

.حسب التشریع الفرنسي وتشریعات الدول العربیة المجاورة
ین مسبقا بتاریخ یجب على رئیس مجلس الإدارة أن یشعر المساھممنطقیا

، وھذا حتى یتسنى غیر عادیةوأعادیة سواء أكانتإجتماعات الجمعیات العامة
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یرونھا مناسبة، ویرسل إلیھم التيراتالقرااریع شللشركاء المشاركة في إیداع م
.رسائل لإستدعائھم في أجل معین

خلال لعل أھم الجمعیات العامة التي یجب إستدعاءھا إجباریا مرة في السنة
ستة أشھر من قفل السنة المالیة ھي الجمعیة العامة العادیة السنویة، ھذه الأخیرة 

من القانون التجاري ولكنھ 716و676من خلال المادتین المشرعالتي أشار إلیھا
.للموازنة بینھمایستحسن أن یتدخل بالسبلھذایاغتھماصواضح في یوجد فرق

ة ذات النظام التقلیدي عضوا بموجب ساھم في شركة المساھممیعتبر ال
لیھا، وعلى ھذا إسھم التي قدمھا أثناء إنضمامھ لأالحقوق المعنویة الناتجة عن ا

إخطاره بتاریخ الأساس یمكنھ التذخل لمراقبة تسییر الشركة ووضعیتھا المالیة ب
ممارستھ لحقھ في الإطلاع المؤقت خلال خمسة عشرإجتماع الجمعیات العامة و

وكذا لحقھ في الإطلاع الدائم طوال السنةھا،و ثلاثین یوما السابقة لإجتماعیوما أ
.وحقھ في طرح الأسئلة الكتابیة

ن المشرع الجزائري لم یبین الوسیلة التي یستخدمھا أغیر أنھ یلاحظ ب
مساھم الدائم ،لعن تنظیم حق االمساھم لمباشرة حقوقھ وسكت في ھذا المضمار

بكل نوع من أنواع بالمستندات المتعلقة قانونیة خاصة اوصنصكما أنھ لم یحدد
العادیة العامةالجمعیات العامة، أي الجمعیة العامة العادیة السنویة، الجمعیة

ا من جھة، والمستندات المشتركة بین كل واحدة منھعادیةالوالجمعیة العامة غیر 
ن ألذا ینبغي . تابیةمن جھة أخرى، ولم یتطرق لحق المساھم في طرح الأسئلة الك

یعید المشرع النظر في النصوص القانونیة المتعلقة بھذه الحقوق، بجعل مدة 
طلاع على الوثائق تتمثل في خمسة عشر یوما وتصنیف لإقانونیة واحدة ل
.كل جمعیة عامةطبیعةالمستندات حسب

یتولى في شركة المساھمةرئیس مجلس الإدارةكما ینبغي الإشارة  إلى أن 
ممثلیھم واسطة قد الجمعیات العامة وھذا بمشاركة جمیع المساھمین شخصیا أو بع

لمناقشة القرارات ومحافظي الحسابات والأشخاص المسموح لھم بالحضور
ن المشرع الجزائري لم د أبی.علیھاالمطروحة في جدول أعمالھا والتصویت

قھم في التمثیل یتطرق ضمن النصوص القانونیة المنظمة لجمعیات المساھمین لح
والمشاركة الذاتیة ولم یحدد إتفاقیات التصویت التي قد تغیر من إتجاھھ لخدمة 

بالرغم من أنھ فتح أبواب المتابعة الجزائیة عن رئیس مصالح جھة معینة وھذا 
مجلس الإدارة والقائمین بالإدارة في حالة عدم إرسالھم لوكالة مرفقة بالوثائق

وكذا للرشوة الإیجابیة أو ،مشاركة أو انتحال صفتھم ولمنعھم المساھمین من ال
فھذا التناقض بین الأحكام العامة والجزائیة یسمح لمرتكب السلبیة في التصویت،

عادة النظر لھذه إالجریمة من الإفلات من العقوبة، لذا یتوخى من المشرع 
.النصوص القانونیة
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معیات العامة یتحقق ر القول في نفس السیاق أن نجاح إجتماعات الجدیج
بحسن سیر جلساتھا، وھذا بإحترام رئیس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعیة 
لإجراءات خاصة بھذه المرحلة تتعلق بمسك ورقات الحضور كاملة البیانات 

ھویة الحاضرین للتحقق منلحاق التفویضات بھاإوموقعة من المساھمین مع 
غلبیة المطلوبة، بدون أن یغفل عن والغائبین أثناء التصویت وتوافر النصاب والأ

، یحرر وطرق الإقتراع ة والتناسباالمساودأتنفیذه لمبادىء جوھریة تتمثل في مب
المطروحة قرارتالنتھاء من التصویت على لإعضاء مكتب الجمعیة عند اأ

ثر لھ ألا لتزام ولكن ھذا الا،للمناقشة محاضر یوقعون علیھا تقید بمركز الشركة
.حكام الجزائیةلأبالمقارنة مع ام المنضمة للجمعیات العامةحكالأفي ا

یمكن القول بأن ممثل الھیئة تأسیسا على كافة الملاحظات المذكورة أعلاه
داریة في شركة المساھمة ذات مجلس الإدارة یمكنھ أن یستغل الثغرات القانونیة لإا

ن یتدخل المشرع ألیتھ الجزائیة، ولذلك یستحسنوالسالفة الذكر للتھرب من مسؤ
لتتمیم النصوص حكام المتعلقة بجمعیات المساھمینلأالجزائري لیعید النظر في ا

القانونیة، أي لسد الفراغ الذي تعاني منھ الأحكام المتعلقة بتنظیم الجمعیات العامة 
.سواء كان الأمر یتعلق بتحضیر ھذه الجمعیات أو عقدھا
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قائمة المصادر

لغة العربیةالمصادر بال: أولا 

أھم النصوص القانونیة الخاصة بالتشریع الجزائري حسب التسلسل .1
التاریخي

، الجریدة العقوبات المتضمن قانون 1966جوان 8المؤرخ في 155-66الأمر رقم -
.25، الصفحة 49، العدد 1966جوان 11الرسمیة 

ن قانون الإجراءات المتضمن المتضم1966جوان 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم -
.24، الصفحة 48، العدد 1966جوان 16الجزائیة، الجریدة الرسمیة 

المتضمن القانون التجاري، الجریدة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم -
.990، الصفحة  78، العدد 1975سبتمبر30الرسمیة 

انون الأسرة، الجریدة الرسمیةالمتضمن ق1984یونیو 9المؤرخ في 11-84القانون رقم -
.910، الصفحة 24، العدد 1984یونیو 12

58-75مر رقمللأالمعدل والمتمم1988مایو 3المؤرخ في 14-88القانون رقم -
، 1988مایو 4المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة1975سبتمبر 26المؤرخ في 

.749، الصفحة 18العدد 
المتعلق بتنظیم مھنة محافظ الحسابات ، 1991أفریل 27المؤرخ في 08-91انون رقم الق-

.2654، الصفحة68، العدد1991ماي 1الجریدة الرسمیة 
لأمر رقم المعدل والمتمم ل1993أفریل 25المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي رقم -

27تجاري، الجریدة الرسمیة المتضمن القانون ال1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-59
.3، الصفحة 27، العدد 1993أفریل 

59-75رقم المعدل والمتمم للأمر1996دیسمبر 9المؤرخ في 27-96الأمر رقم -
دیسمبر 11المتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة 1975سبیمبر 26المؤرخ في 

.4، الصفحة 77، العدد 1996
155-66المعدل والمتمم للأمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في ال14-04القانون رقم-

10المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة 1966یونیو 8المؤرخ في 
.4، الصفحة 71عدد ال، 2004نوفمبر 

156-66المعدل والمتمم للأمر رقم 2004نوفمبر10المؤرخ في 15-04القانون رقم -
، 2004نوفمبر 10والمتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة 1966یو یون8المؤرخ في 

.8، الصفحة71العدد 
11-84رقم المعدل والمتمم للقانون 2005فیفري 27المؤرخ في 02-05الأمر رقم -

، العدد 2005مارس 3والمتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة1984مایو 3المؤرخ في
.18، الصفحة 15

58-75المعدل والمتمم للأمر رقم 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05القانون رقم -
جوان 26والمتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 

.14، الصفحة 24، العدد 2005
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المراجع العامة باللغة العربیة حسب تاریخ النشر .2

شركات التجاریة، الأحكام العامة والخاصة، الجزء أحمد محرز، القانون التجاري، ال-
.1970الثاني، الطبعة الثانیة، 

شكري أحمد السباعي، الوسیط في القانون التجاري المغربي والقانون المقارن، الجزء -
.1980الثاني في الشركات التجاریة، الطبعة الثانیة، مكتبة المعارف، 
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